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 تشكـــرات
 أثناء فيه المشتبه ضمانات حول المتواضع العلمي بحثنا من الإنتهاء بمناسبة

 إستنادا بدني و فكري جهد عصارة تحصيل هو  الذي و الأولية التحريات
والعرفـان الشكر بجزيل نتقدم ، ونظم قوانين من إستجد ما إلى  

 معمر حيتالة الدكتور البحث هذا على المشرف الأستاذ إلى الإمتنان و
 إمدادنا خلال من العلمي البحث اهذ إنجاز في كبيرة مساهمة ساهم الذي

  المتنوعة البحث ومصادر مراجع لنا توفير و القـانونية العلمية بالمعطيات

  الواعض والإرشاد الدائم والنصح  المستمرة بالتوجيهات علينا يبخل لم و

  الصعاب كل لنا  سهّل و ، حله علينا إستعصى إنشغال كل عن الإجابة و

 والمشرف الدائم المرافق فكان صادفتنا التي المعوقـات كل أزاح و
 عبر بحثنا في وردت صغيرة و كبيرة شاردة كل على الدؤوب و الحريص

 المتواضع العمل هذا إنهاء غاية إلى العلمية المادة بجمع بدأ المراحل جميع
   البحث كل على معمر حيتالة المشرف الدكتور بصمة فطغت

 من بذلته ما و لنا قدمته ما كل على الكريم أستاذي يا لك جزيلا فشكرا
 سبيل في بكثير المبذول جهدنا فـاق الذي بدني و فكري مضاعف جهد

.  علمية قيمة  الجديد العلمي المولود هذا إعطاء  

.  رــمعم ةـحيتال الأستاذ ورــالدكت حضرة يا لك راـفشك  

      إبراهيــم خــوان                                                                  

 



 
 

 وجعلني تخرجي حتى طفولتي منذ الدرب رافقني الذي الكريم أبّي إلى
 تدبّر الليّـالي معي سهرت و حفزتني التي أمّي ،إلى المستوى هذا أبلغ

 إليهما ، والتفوق النجاح أسباب كل بذلك موفرة راحتي على تسهر و شؤوني
 أن الله من طالبا فكري عصارة و دراستي خلاصة و جهدي ثمرة أهدي

. صغيرا ربياني كما يرحمهما و يحفظهما  

 في واضحة بصمته كانت الذي معمر حيتالة الدكتور المشرف الأستاذ إلى
 وكل كل فـله النور يرى أن البحث لهذا كان لما لولاه و العملي العمل هذا

 و الواعض الناصح فكان الجديد، العلمي المولود هذا ميلاد في الفضل
 و الكريمين والديه إلى و الصعاب تدليل في علينا يبخل لم الذي ، المرشد

. والكبيرة الصغيرة الكريمة أسرته أفراد جميع إلى  

 الصديق إلى و الفـاضل المربي القـادر عبد مزاري الدكتور الأستاذ إلى
 من و بعيد من ساعدنا من كل إلى إخوتي كل إلى و حبيب عامر بن
 الأستاذ إلى و وأبي  أمي رأسهم على و هؤلاء كل إلى بإبتسامة لو و قريب

 محصول جني أهدي ، ألف ألف للمرة معمر حيتالة الدكتور المشرف
.دراستي  
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 المقدمـــــة

 

إذا كان قانون العقوبات يتضمن قواعد موضوعية تحدد أركان الجرائم و العقوبات المقررة      
التي يتضمنها قانون العقوبات، و  هذه القواعد لها فإن قانون الإجراءات الجزائية يعد أداة لتطبيق
 يسمح بذلك بإعداد القضية لتكون قابلة للفصل فيها .

جراءات الجزائية شديد الصلة بالموضوعات المتعلقة بالحريات الفردية لذلك و قانون الإ    
حترام حريات و حقوق الأفراد في أي دولة و موضوع ضمانات إالتي تعكس مدى  آةيعتبر المر

 المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية هو واحد من هذه الموضوعات المهمة و التي لابد من بحث
انات القانونية التي يتمتع بها الإنسان عند البحث و التحري معه عن ها للتعرف على الضمفي

 رتكابها.إشتبه في إجريمة 

بجملة من المراحل المتعاقبة  رتكاب كل جريمة تمر  إو من المعلوم أن الإجراءات التي تعقب    
 بإدانة المتهم أو ثارتكاب الجريمة إلى غاية صدور حكم قضائي باإمن لحظة و المتتالية 

و يستفيد الشخص في كل مرحلة بجملة من الضمانات و الحقوق مجسدة في قواعد  هببراءت
وز اأو تجأو إنحراف فيها السلطة  إستعمال تشريعية و تنظيمية الهدف منها منع أي تعسف  في

قانون الإجراءات  نتهاكا للحقوق و حريات الأفراد، ولهذا فقد خص  إللصلاحيات مما يعتبر 
جملة من الضمانات  عية من شأنها أن تضمنمرحلة من تلك المراحل بقواعد تشريالجزائية كل 

 .عبر جميع المراحل  للمشتبه فيهم و المتهمين على حد سواء

وأساسية يرتكز  ةمرحلة تمهيدي ية الأهمية، فهو تعتبر مرحلة التحريات الأولية مرحلة بالغ      
ة، و تست د هذه المرحلة سة الدعوى العموميعليها بناء إجراءات الخصومة الجزائية و ممار

إجراءات فيها مساس بالحقوق و الحريات كالقبض على المشتبه فيهم  على ملتكونها تشأهميتها 
 و توقيفهم للنظر و سماعهم 

ختصاصات من تجاوزات ، و ما قد يرافق ممارسة هذه الإ و إجراء المعاينات همو تفتيش مساكن
خاصة أن القانون قد أناط القيام بهذه الإجراءات لأجهزة  ت الفردية،إهدار للحقوق و الحرياو 

بالإستقلالية مما قد ع ، و هذه الأخيرة تعتبر تابعة للسلطة التنفيذية و لا تتمت   الشرطة القضائية
لتزام بحدود الصلاحيات ، و عدم الإ راف و لو عن غير قصد عن المسار العادليؤدي بها للإنح

ضافة إلى صعوبة الرقابة على أعمالها و صعوبة تطبيق قواعد المسؤولية إ لة لها،المخو  
عتداء إنحراف فالنتيجة واحدة و هي وقوع الشخصية على أعضائها، و أي كانت أسباب هذا الإ

ة الأفراد لدى يجب أن تحاط حقوق و حريات الأفراد بسياج من الضمانات على حقوق و حري  
و  بين مصلحة المجتمع المتمثلة في ضمان الأمن و النظام بالحد الذي يضمن تحقيق التوازن

و المشتبه فيهم خاصة في أن لا  والسكينة العامة  و مصلحة الأفراد عامة الإستقرار و الطمأنينة 
س حقوقهم و حرياتهم، و تغليب إحدى هاتين المصلحتين قد يحدث خللا في المجتمع، فإما قيام تم  

، و هذه مهمة تضطلع بها الدولة عبر أجهزتها التشريعية و ىالفوضنظام قمعي و إما حدوث 
 .القضائية و التنفيذية 

الأسئلة التي يجب طرها و الإجابة عليها من فالإشكالية المراد معالجتها تكمن في جملة لذلك     
 خلال هذا البحث هي :
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ية حق المجتمع في القائمة على نظر كيف يمكننا الموازنة و التوفيق بين مصلحة المجتمع     
ن للمجتمع  و مصلحة الفرد الدفاع عن نفسه و المسماة نظرية الدفاع الإجتماعي  كعضو فعال مكو 

 بحيث يمكن حماية المجتمع من ظاهرة الإجرام دون المساس بحقوق و حريات الأفراد ؟

 و ما هي الآليات القانونية و التطبيقية التي تضبط أعمال الشرطة القضائية      

و تحول دون حدوث أي تجاوز يمكن أن يمارس على حقوق و حريات الأفراد أثناء التحري عن 

 الجرائم و البحث عن مرتكبيها ؟.
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 :ديـــتمهيالل ــفصال

 مفهوم التحريات الأولية والمشتبه فيه 

 والضمانات             
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 :تمهيديالفصل ال

 ه والضماناتـه فيـوالمشتب ةـالأوليات ـوم التحريـمفه

ومناقشة النقاط  شرح الأوليةريات حالت أثناءموضوع ضمانات المشتبه فيه الخوض في  يقتضى

 إلىيتضمنها وبالرجوع  التي والمفاهيم الأفكارالموضوع وكذلك  عليها يرتكز التي الأساسية

ثم المشتبه  الأوليةالتحريات مرحلة  :هي أساسيةثلاثة نقاط  حول يتمحور فإنه ثبحموضوع ال

  .الإجرائيةالأولية خلال هذه المرحلة العمل على توفيرها يجب  التيفيه ثم الضمانات 

مفهوم ونطاق  التمهيديهذا الفصل  فياول ننت و عليه ولزيادة الفهم وتعميق الفكر إرتأينا

مفهوم  وكذا وقضاء تشريعاو ها فقهاوطبيعتها القانونية والمقصود بالمشتبه في الأوليةالتحريات 

عناصر  عنصر منكل  مدلولضمانات وهدفها ووسائل تحقيقها وسنخصص مبحثا لتبيان ال

 الثلاثة. الموضوع

 

 

 : الأولالمبحث 

 ةـالأوليات ـوم التحريـمفه

غاية صدور حكم  إلىمن لحظة ارتكاب الجريمة  ابتداءالجنائية بمراحل عدة  تمر الخصومة -

ثم مرحلة الاتهام ثم  الأوليةمرحلة التحريات  فيكبها وتتمثل هذه المراحل د مرتضبات  قضائي

  .مرحلة التحقيق ثم مرحلة المحاكمة

بناء الخصومة الجنائية  اعليه يرتكز أساسيةمرحلة تمهيدية  الأوليةمرحلة التحريات  وتعتبر -

بتحريك  نتهيوتمن لحظة ارتكاب الجريمة  وتبدأجمع الاستدلالات ة لحبمر أيضاوتسمى 

ذ تكشف لنا وقوع الجريمة إ قضائيةالدعوى العمومية من طرف النيابة وهى مرحلة شبه 

اول هذا نسنت فإنناوقد يضبط فيها المجرمون ولهذا  الأدلةوتوضح لنا ملابساتها وتجمع فيها 

 نيوالثاوطبيعتها القانونية  الأوليةلتبيان مدلول التحريات  الأولمطلبين تخصص  فيالمبحث 

  .وأهميتهاومضمونها  الأوليةتتعرض فيه لنطاق التحريات 
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 : الأولب ـالمطل

 ـةا القانونيـطبيعتهد ـتحدي و ةـالأوليات ـف التحريـتعري

مجموع العمليات  والتحريالبحث  أومرحلة الاستدلال  أو الأوليةيقصد بمرحلة التحريات  -

 تمما المكلفون بهذه المرحلة تمهيدا لوضع  والأعوان الموظفونها يقوم ب التي والإجراءات

  .بشأنهاتراه مناسبا  ما يدي الجهة المختصة وهي النيابة العامة لتقريرخلالها بين  إليهالتوصل 

والقانون مع  الفقه في الأوليةتعريف التحريات  إلىوجوب التعرض  الأهمية بما كانومن  -

  .تبيان طبيعتها القانونية

 

   ةـالأوليات ـف التحريـعري: ت الأولرع ـالف

ة القضائية عند وقوع يبطضال أعضاءوينفذها  يباشرها التي الإجراءات هي الأوليةالتحريات  -

ن " إ :أنهاسلامة على  مأمونكل جريمة وهذا تمهيدا لتحريك الدعوى العمومية ويعرفها الدكتور 

ة وقبل البدا فيها بقصد التثبت تباشر خارج الدعوى العمومي التي الإجراءاتالاستدلال هو تلك 

 1".للتحقيق والعناصر اللازمة الأدلةها وجمع يمن وقوع الجريمة والبحث عن مرتكب

سابقة عن نشوء الخصومة الاستدلال هو المرحلة ال نإ " :سرور فيرى فتحيالدكتور احمد  أما -

 2."يباشره ضباط الشرطة القضائية تحريك الدعوى العمومية والجنائية ب

مرحلة البحث عن  :هي التحرين مرحلة بأ الأخضرمحمد  مالكيحين يرى الدكتور  في -

 مرتكبيالبحث عن  ن صلاحيةوولها القانالنيابة العامة بها وقد خ وإبلاغالجرائم واكتشافها 

   3.قضائيغاية فتح تحقيق  إلى إثبات أدلةمن  إليهميتناهى  الجرائم وجمع ما

 التي الأولية الإجراءاتمجموعة  هي الأوليةالتحريات أن ب ":يحمد غاأ الأستاذويعرفها  -

 البحث عن  فيتتمثل  التي الجريمة و القضائي بمجرد علمهم بارتكابالضبط  أعضاء يباشرها

 

تثبت ارتكاب تلك الجريمة والبحث عن الفاعل والقبض عليه واثبات  التيوالقرائن  والأدلة الآثار

 4 الدعوى العمومية من طرف النيابة " في محاضر تمهيدا للتصرف فيذلك 

                                           

 .467ص  – 1988 –مصر  -دار الفكر العربي  -الإجراءات الجنائية في التشريع المصري  -الدكتور  مأمون سلامة- 1 

 .467ص  - 1985 –القاهرة  –دار النهضة العربية  –زائية الوسيط في قانون الإجراءات الج –الدكتور احمد فتحي سرور  - 2

غير مطبوعة ص  1991 – 1990رسالة دكتوراه  جامعة قسنطية  –قرينة  البراءة في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري   -مالكي محمد الأخضر   -  3

241 

 . 19ص  –الجزائر –دار هومة  – 2003 –دراسة مقارنة ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية  –الأستاذ احمد غاي  - 4
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 ا خاصالم تورد تعريف أنهامختلف التشريعات نلاحظ  فينصوص القانون  إلىوبالرجوع  -

 الضبطية تحدد مهام التيالمواد  فيإلى مضمونها  أشارت أنها إلى الأوليةلمرحلة التحريات 

 ختصاصاتها.إالقضائية و

" على اختصاص جهاز  الفرنسي:الجزائية  راءاتالإجمن قانون  14حيث نصت المادة  -

والقوانين  العقوباتقانون  فيعن الجرائم المقررة  القضائية بمهمة البحث والتحري الشرطة 

 ." بشأنها قضائيلم يفتح تحقيق  والبحث عن مرتكبيها ما الأدلةالمكلفة له بجمع 

: " يعلى مايل الجزائري جزائيةال الإجراءاتمن قانون  12/03نفس السياق تنص المادة  وفي -

عنها  الأدلةقانون العقوبات وجمع  فيلبحث عن الجرائم المقررة امهمة  القضائياط الضبط ين

 ." قضائيفيها بتحقيق  يبدأمادام لم  مرتكبيهاوالبحث عن 

ائية نالج الإجراءاتمن قانون  21من خلال المادة  المصريشرع مال إليهونفس المنحى ذهب  -

 الفرنسيمن قانون الإجراءات الجزائية  14نص المادة محتواها مع  فيتتطابق  التي المصري

 .الجزائري من قانون الإجراءات الجزائية 12والمادة 

ن نستخلص نصوص التشريعية المختلفة يمكننا أوال يةومن خلال استقرائنا للتعريفات الفقه -

 :فيتتمثل  والتي الأوليةللتحريات  الأساسيةالعناصر 

 .ةالجزائي الإجراءاتمجموعة من  نهاأ - 01

 الضبط القضائي. أعضاءينفذها  - 02

 .بتحريك الدعوى العمومية وتنتهيالجريمة  ارتكاببعد  تبدأ - 03

  عنها والبحث عن مرتكبيها والقبض عليهم الأدلةمضمونها معاينة الجرائم وجمع  - 04

 .القضاء أمامقصد تقديمهم           

 .تحريك الدعوى العموميةالتمهيد ل إلىتهدف  - 05

 

 يةـالأولات ـة للتحريـة القانونيـلطبيعا :انيـالثالفرع 

 أنفيرى البعض  .روجهات النظ قد اختلفت بشأنها الأوليةات للتحري القانونيةن الطبيعة إ -

 رــتعتب يـبالتالو ،ةــة الجنائيـالخصوم يـف واتـالخط ىـأول رـدي تعتبـالتمهيث ـالبح راءاتـإج

الخصومة  أن الجنائيحين يرى اغلب فقهاء القانون  في .التحقيق إجراءات من راءاتهإج 

 أومرحلة تمهيدية  لأنهاوذلك  بتدائيالا تحقيقال إجراءات إجراءاتها الجنائية لا تضم بين

مجرد  هي وإنماتحقيق قضائي  إجراءات أنهاعلى  إجراءاتهافلا تكيف  وبالتالي ،لها تحضيرية

 مرحلة شبه قضائية وهو الموقفتعتبر  الأوليةن التحريات أ يعني وهذا مادة له اعسم إجراءات

نية للتحريات وللوقوف على الطبيعة القانو الجزائر وفرنسافي كل من مصر، سلكه القضاء  الذي

 أعضاءيباشرها  الأوليةفالتحريات  ،بإجراءاتهاوط بها القيام نيجب الوقوف عند الجهة الم الأولية

ة لهذه وص المنشأنصال إلىولو رجعنا  ،عسكريشرطة ودرك وامن  :من لقضائياالضبط 
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يتبع وزارة  الوطني الأمنفجهاز ،تتبع للسلطة التنفيذية  وأجهزة أسلاكنها نلاحظ أ الأسلاك

جزء  انفيتبعان وزارة الدفاع وكلا الوزارتان تعتبر العسكري والأمن الوطنيالدرك  أماالداخلية 

تتمثل  إلى الإدارية الأعمال إطارتندرج ضمن  إليهماتسند  التي والأعمال ،يذيةمن السلطة التنف

ون وهى وتنفيذ القان ،السكينة العامة، والممتلكات الأشخاصمن أ،المحافظة على النظام العام  :في

الهيئة  أعضاءليسوا  القضائيالضبط  أعضاءوعليه فان  الإدارة من صلب وظيفة أعمال

تعتبر يباشرونها  التي الأوليةفان التحريات  وبالتالي إداريينموظفين رون القضائية بل يعتب

 .1تستدلالاإ مجرد

تحريك  أوالملف سواء بالحفظ  فيضرورية تساعد النيابة على الفصل  تمهيديةمرحلة وهي  -

 أدلةيمكن اعتبارها  لا الأوليةالتحريات  محاضريتضمنها  التيالدعوى العمومية والبيانات 

 . الجزائري القضائي عليه الاجتهاد سار الذييع بناء حكم عليها وهذا هو المنحى يستط

ند تيس إداريةذات طبيعة  هي الأوليةالتحريات  أن إلى نخلص أنسبق يمكننا  وبناء على ما -

  .وكيل الجمهورية لتحريك الدعوى العمومية يهاعل

 

 : انيـالثب ـالمطل

 اـوأهميتها ـمضمونه ةـالأوليات ـالتحري نطــاق

 تنتهيومتى  تبدأمتى وهذا لمعرفة   الأوليةالتحريات  مجالهذا المطلب  فينتناول  -

 وأخيراالإجراءات المنفذة خلالها، جملة  أيمضمونها  الأولية وكذامرحلة التحريات 

 .بصفة خاصةعامة والفرد  بصفة بالنسبة للمجتمع أهميتها

  

   ةـيالأولات ـاق التحريـنط : الأولرع ـالف

 تستمر طيلة المدة التي تستغرقها مختلفلحظة وقوع الجريمة و الأوليةمرحلة التحريات  تبدأ -

مسرح  إلىالانتقال  في:القضائية والمتمثلة  الضبطية أعضاءيتخذها  التي والإجراءات الأعمال

 مية،الإجرا الأفعالتثبت وقوع  التيوالقرائن  الأدلةوجمع  ،المعاينات ، وإجراءالجريمة 

وسماع  محاضروالقبض عليهم وسماعهم على  ،والبحث عن مرتكبيها ،وظروف ارتكابها

 ،بلاغ النيابةإو ،والتوقيف للنظر الإثبات، أدلةوالمساكن وضبط  الأشخاصوتفتيش  ،الشهود

  أمامها.وتقديم المشتبه فيهم 

                                           

 الذي يحدد الأحكام المشتركة  الخاصة بموظفي الأمن.  1983-08-13المؤرخ في   481-83المرسوم رقم - 1
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 إلى الإثبات وأدلة ليةالأوالتحريات  ومحاضرهذه المرحلة بمجرد تقديم المشتبه فيهم  وتنتهي -

  .بشأنهمنيابة الجمهورية من اجل اتخاذ قرارها 

 

  ةـالأوليات ـون التحريـمضم : انيـالثرع ـالف

 الضبطية أعضاءينفذها  التي والأعمال الإجراءاتجملة من  الأوليةتتضمن التحريات  -

والقبض على  ،وظروف ارتكابها ،الكشف عن ملابسات الجريمة : إلىتهدف  والتيالقضائية 

  .القضاء أماموتقديمهم  ا،مرتكبيه

الجزائية والنصوص  الإجراءاتقانون  فيمنصوص عليها  والإجراءات الأعمالوكل هذه  -

 ،مسرح الجريمة إلىوالانتقال  ،تلقى الشكاوى والبلاغات في:تنظيمية المكملة له وتتمثل ال

والقبض على المشتبه فيهم  ،اافظة عليهوالقرائن والمح الأدلةوالبحث عن  ،المعاينات وإجراء

، والتوقيف للنظر، والمساكن الأشخاصوتفتيش  ،وسماع الشهود ،محاضروسماعهم على 

التحريات  ومحاضروتقديم المشتبه فيهم  ،النيابة وإبلاغ إحراز، فيووضعها  الإثبات أدلةبط وض

  بشأنها.تراه مناسبا  لتتخذ ما أمامهاوالمضبوطات  الأولية

 

  ةـالأوليات ـالتحري ةـأهميالث : ـرع الثـفال

   يلي:فيما  الأوليةالتحريات  أهميةتتلخص  -

 ارتكبت فيها الجريمة التيالكشف عن الملابسات والظروف  إلى يترم أنها.    

  تساعد على  التيوالمعلومات  والأوراق والأشياء والآثار الأدلةيتم خلالها ضبط وجمع  

  .الجريمة يمرتكبعن شف الك      

 القضاء أمامعليهم وتقديمهم تحديد هوية المشتبه فيهم والقبض  تساعد على.  

 تمهد لتحريك الدعوى العمومية ومباشرة الخصومة الجنائية.  

  الإدانة بأدلةالمتهم  واجهةوتسهل له عملية م الشخصي اقتناعه تكوين في القاضيتساعد  

  .والبراءة      

  والسكينة  والأمنتخل بالنظام العام  التي الإجرامجاعة لظاهرة بسرعة وش بالتصديتقوم 

 .العامة داخل المجتمع      

الجزائية باعتبارها الأساس الذي  و عليه فإن التحريات الأولية تحتل مكانة هامة في الإجراءات -

لط مزيدا من العمومية لأنها تس ىيمكن الاستغناء عنها بالنسبة لجميع أنواع الدعاو نقوم عليه فلا

الضوء على وقوع الجريمة و لحظة حدوثها و الظروف التي أحاطت ارتكابها و تكشف عما قد 

البحث عن المجرمين و ضبطهم تمهيدا لتقديمهم  و أثنائها يتميحيط بها من غموض و ملابسات 

حقيق فإنها نها وإن بدت ثانوية بالنسبة لوظيفتي الاتهام و التأالمختصة و أمام السلطات القضائية 

ضرورية لها إذ لا يمكن الاستغناء عنها من حيث ضبط أدلة الإثبات و من حيث أن نتائجها 
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تكون حاسمة في الإدانة كما أنها تمكن النيابة من إجراء عملية الملائمة بين تحريك الدعوى 

طريق  العمومية وبين الأمر بالحفظ إضافة إلى أنها تؤدي إلى جمع أكبر عدد من المعلومات عن

من و التحفظ عليها مما يسهل  آثارهاالمعاينة الفورية لمكان ارتكاب الجريمة و الوقوف على 

الذي تلعبه في الإعداد للدعوى العمومية خاصة في  مهمة قاضي التحقيق وإضافة إلى الدور

         القانون وجوب التحقيق فيها.   يقررالتي لا مجال الجنح 

 

 اني:ـالثث ـالمبح

 هــه فيــبالمشت

مصطلح المشتبه فيه عدة مرادفات وردت في التشريعات الإجرائية المختلفة كمصطلح ل -

 الأكثرفيه هو  هوان كان مصطلح المشتبيطلق على الشخص محل التحريات الأولية 

على مستوى النصوص  سواءبتعريف جامع  نه لا يحضأإضافة إلى  ورواجا ستعمالاإ

وجهات  فيفضلا عن الاختلاف  القضائيستوى الاجتهاد على مأو التشريعية المختلفة 

النظر بين رجال القضاء والفقهاء لذلك يجب تحديد المصطلح الدقيق والتعرض لمدلوله 

وكذا  وقضاءهذا المبحث مفهوم المشتبه به لغة وفقها  فيالصحيح ولهذا الغرض نتناول 

كدراسة ر ومصر وفرنسا كل من الجزائ فيظل الأنظمة القانونية المختلفة خاصة  في

 .مقارنة 

 الأول:ب ـالمطل

 اءـا وقضـة وفقهـه لغـف المشتبه فيـتعري

نتعرض لمفهوم المشتبه فيه  أنخلط  أوالتباس  في أيالوقوع  نتجنب لكي و أولا ينبغي -

  :اللغة والفقه والقضاء ضمن الفرعين التاليين في

 

 ةـه لغـبه فيـف المشتـتعريالأول: رع ـالف

صحته ويقال كذلك اشتبه  فيشك  أيالأمر  فيالتباس والشك ويقال اشتبه  هي هة لغةالشب -

تقوم حوله  الذيلذلك يطلق مصطلح المشتبه فيه على الشخص  1عليه الأمرالتبس  الأمر عليه أي

نه أ فيشك  أواشتباه  أومجرد التباس  إليهسبة بالن الأمرالشبهات ويكون محل شك بحيث يكون 

                                           

 .265المجلد الثاني ص -دار لسان العرب بيروت -لسان العرب المحيط –العلامة ابن منظور - 1
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كب فعل من الأفعال المجرمة قانونا وبعبارة أخرى "هو ذلك الشخص الذي لازالت يكون قد ارت

 1.وقرائن ترجح اتهامه " أعباءتضح بصورة نهائية وجود يولم  أدلةلم تتأكد بشأنه 

المشتكي منه ولكن يبقى مصطلح  أومشكوك فيه الوعادة ما يطلق على المشتبه فيه مصطلح -

  .سع استعمالاالمشتبه فيه الأكثر دقة والأو

 

 اء ـا وقضـه فقهـه فيـف المشتبـتعرياني: ـالثرع ـالف

 اشرحو المهتمين بالعلوم القانونية المشتبه فيه ووفقهاء القانون والكتاب لقد عرف الكثير من  -

مرحلة  أووهي مرحلة البحث والتحري يكون فيها للشخص محل اشتباه  التي الإجرائيةالمرحلة 

 التحريات الأولية

 .وجمع الاستدلالات التمهيديمرحلة البحث  أو

كل شخص قامت قرائن ضده  : "لقد عرف الدكتور عوض محمد عوض المشتبه فيه على انهو -

 2 ."على انه ارتكب جريمة

 

الضبط  بإجراءاتكل شخص محل متابعة " :بأنه المالكي الأخضرويعرفه الدكتور محمد  -

  3".الجريمة المتحرى فيهاى ارتكابه دلائل قوية ضده عل ولا تتوفر القضائي

لقيام  الأوليةضده مرحلة التحريات  بدأت الذيالشخص " :بأنهويعرفه الدكتور محمد محدة  -

  4".مشاركته فيها ولم تحرك بعد الدعوى الجنائية ضده أوقرائن تدل على ارتكابه جريمة 

له  ئن تجعله محل شبهة بأنضده قراتتوفر  الذيالشخص " :بأنه الأستاذ احمد غايويعرفه  -

مادام لم تحرك ضده  الأوليةالتحريات  إجراءاتبارتكاب الجريمة كافية ليكون محل علاقة 

 5 .موميةالدعوة الع

نستخلص مجموعة من العناصر تجعل الشخص  أنذكرها يمكننا  ومن خلال التعريفات السابق -

 حجة المشتبه فيه وهى : يأخذ

 ارتكابها فيشرع  أوتكبت تكون هناك جريمة قد ار أن.  

                                           

 .52ص 1992-1991الجزائر طبعة  -عين مليلة –دار الهدى  –الجزء الثاني  -ت المشتبه فيه أثناء التحريات الأوليةضمانا –الدكتور محمد محدة  - 1

 .32المرجع السابق ص -ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية –الأستاذ احمد غاي  - 2

غير مطبوعة  1991-1990رسالة دكتوراه جامعة قسنطينة  -جزائية الجزائريقرينة البراءة في قانون الإجراءات ال –الدكتور مالكي محمد الأخضر  - 3

 .290ص

 .53المرجع السابق ص –ضمانات المشتبه فيه اثناء التحريات الاولية  –الدكتور محمد محدة  - 4

 .33المرجع السابق ص–ضمانات المشتبه فيه اثناء التحريات الاولية  –الاستاذ احمد غاي  - 5
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 أن فيالقضائية يشكون  يةتجعل رجال الضبط أو أعباءدلائل  أوتقوم قرائن  أوتوجد  أن 

  ا.ارتكابه فيشارك  أوساهم  أويكون قد ارتكب جريمة  أنيحتمل الشخص 

 المشتبه فيه  وى العمومية قد تم تحريكها بعد ضد هذا الشخص فصفةلا تكون الدع أن

  .الملف بدون تابع ظحف أوتحريك الدعوى العمومية ضده قيام النيابة ب بمجرد تنتهي

 المصريالمشرع  أنالمشتبه فيه على اعتبار  أوت محكمة النقض المصرية المتهم ولقد عرف

بإجراء تعلق منها  سواء ما الإجراءاتيستعمل مصطلح واحد هو المتهم وعممه على جميع 

متهما أثناء قيام رجال و المحاكمة كما يلي: "يعتبر الشخص الاستدلال أو الاتهام أو التحقيق 

من قانون  29 و 21 للمادتين يجرونها طبقا الضبطية القضائية بمهمة جمع الاستدلالات التي

 التيارتكاب الجريمة   فيبان له ضلعا الجزائية مادامت قد حامت  حوله الشبهة  الإجراءات

 .فيها "الرجال بجمع الاستدلالات  أولئكيقوم 

 

 اني:ـالثب ـالمطل

 ةـالمختلفات ـالتشريع يـفه ـه فيـوم المشتبـمفه

المشتبه فيه بدءا بالتشريع  إزاءالمختلفة  الإجرائيةهذا المطلب موقف القوانين  فينتناول  -

  .والأجنبيةثم التشريعات العربية  الجزائري

 ريـالجزائع ـالتشري يـفه ـه فيـوم المشتبـمفهالأول: رع ـالف

لم يورد  الجزائريالمشرع  أننجد  الجزائرية يالجزائ الإجراءاتبالرجوع لنصوص قانون  -

لم يقم بتفرقة بين  الذي -المصريتعريف للمشتبه فيه غير انه وعلى عكس المشرع  أي

 .بين المتهم والمشتبه فيه الجزائري الإجراءاتوقد ميز قانون  -مصطلحي المتهم والمشتبه فيه

ح المتهم على كل شخص تحرك ضده الدعوى العمومية دون تمييز بين فاستعمل مصطل

بواسطة الشرطة  التحريالبحث و  لإجراءات على من يكون محلا أطلقحين  في ،مراحلها

الجزائية  الإجراءاتمن قانون  58-45-42المواد  فيذلك  ويظهرالقضائية مصطلح المشتبه فيه 

يعرض  أن نه "..وعلى ا الإجراءات الجزائيةانون ق من 42  حيث تنص المادة الجزائري

تنص  الجناية للتعرف عليها " و فيالمشتبه في مساهمتهم  الأشخاصى المضبوطة عل الأشياء

كما  ".ارتكاب الجناية فينه ساهم شخص يشتبه فإ مسكن فين وقع التفتيش لى انه إع 45المادة 

مساهمته  فيالمشتبه  بإحضار أمرادر يص أنالجمهورية  يجوز لوكيل"على أنه:  58تنص المادة 

  .الجريمة " في

استعمل مصطلح المشتبه  الجزائرين المشرع أسابقا نستخلص  إليهامواد المشار خلال ال من -

القضائية  الضبطية أعضاءيتولى  التي الأوليةموضوع التحريات  للأشخاصفيه بالنسبة 

 بة .مباشرتها قبل تحريك الدعوى العمومية من طرف النيا
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الشخص المشتبه فيه هو الشخص الموجود محل  أن الجزائريفقد اعتبر المشرع  وبالتالي -

تحريك الدعوى  إجراءالقضائية ولم يكن بعد محل  الضبطيةتباشرها  التي الأوليةالتحريات 

التمييز بين المشتبه فيه والمتهم ورغم  في الجزائريالمشرع  إرادةتوضح لنا  العمومية وهذا ما

الموجود فيها  الإجرائيةالتفرقة بينهما على المرحلة  فياستند  إلا انهه لم يضع تعريفا لهما ان

حين  فيفان الشخص يكون مشتبه فيه  الأوليةمرحلة التحريات  إطار في  ناك فكلما الشخص

  .يكون الشخص متهما متى حركت الدعوى العمومية ضده

 ة ـات العربيـشريعالت يـفه ـه فيـوم المشتبـمفه اني:ـالثرع ـالف

يستعمل مصطلح واحد وهو مصطلح المتهم وهذا خلال جميع المراحل  المصريالمشرع  نإ -

 أوالاتهام  أو الاستدلال بإجراءاتتعلق منها  ما تمر بها الدعوى العمومية سواء التي الإجرائية

من  29ن نص المادة يتبين ذلك خاصة مالمحاكمة  ولم يستعمل مصطلح المشتبه فيه و أو التحقيق

 أثناء  القضائيالضبط  لمأموري... " :تنص على انه التي المصريالجنائية  الإجراءاتقانون 

من تكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها  قواللأيستمعوا  أنجمع الاستدلالات 

 وان يسالوا المتهم عن ذلك ..."

تقيم التفرقة بين المتهم  لا المصريالجنائية  راءاتالإجالقول بان قانون  إلىهذا ما يدعونا 

 والمشتبه فيه .

وصف المتهم  أطلقتحيث  أحكامها فيسلكته محكمة النقض المصرية  الذيوهو نفس الاتجاه  -

 فيالمتهم " اكمة المح أوالتحقيق  أو الاستدلال إجراءاتمن  إجراء بشأنه على كل شخص يتخذ

الاتهام بارتكاب جريمة معينة  إليه هو كل من وجه مصريال قوباتانون العقمن  126حكم المادة 

ومرتكبيها وجمع  بمهمة البحث عن الجريمة  القضائيبط الض قيام مأموري أثناءولو كان ذلك 

 1."ة أن له ضلعا في ارتكابهاهت حوله شبما دامت قد حام الاستدلالات

من المستقر في الفقه المصري أن أنه  إلىخلص نن في استقراء موقف الفقه المصري لك و -

الدعوى  إجراءاتوتباشر ضده فالأول هو كل شخص يوجه إليه الاتهام  .المتهم ليس المشتبه فيه

في حين أن المشتبه فيه هو الشخص الذي يباشر في مواجهته ضباط الشرطة القضائية  العمومية،

مصطلح واحد هو مصطلح وأنه ورغم أن المشرع استعمل  .الاستدلالات إجراءاتمن  إجراء

 وجودها.دعوى من عدم قيام ال أساسالمتهم فان هناك تفرقة موضوعية بينهما تقوم على 

عليه جملة من المصطلحات تختلف  طلقالعربية الأخرى فان المشتبه فيه تبالنسبة للتشريعات  -

حاكمات من قانون أصول الم 02ففي التشريع السوري فان المادة  .خرآ إلىعربي  تشريع من

 04فالمادة  الأردنيوفي التشريع  "،المدعي عليه "الجزائية السوري تعبر على المشتبه فيه بعبارة

                                           

 - مجموعة أحكام النقض المصرية- السنة القضائية 1966- ص 1.1161 
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لكن " ، والمشتكي عليه" : المشتبه فيه بـ تسمي الأردنيالجزائية من قانون أصول المحاكمات 

 .التحريات الأولية إجراءاتالتشريعين يعرفان المشتبه فيه بالشخص موضوع    منكلا

    ةـعربير ـات الغيـي التشريعـه فـه فيـوم المشتبـمفه الث:ـالثرع ـالف

 والمشتبهن المشرع الفرنسي يقيم تفرقة واضحة بين المتهم لى عكس المشرع المصري فإع -

 إجراءحيث يعتبر المشتبه فيه أنه كل شخص يتخذ ضده أو قبله ضابط الشرطة القضائية  ،فيه

وقد استعمل المشرع  .عمومية ضدهلولية وهذا  قبل تحريك الدعوى االأالتحريات  إجراءاتمن 

تباشر ضده إجراء من إجراءات التحريات  سي مصطلحين للتعبير عن الشخص الذيالفرن

  " "la personne soupçonnéeالأولية بواسطة جهاز الشرطة القضائية وهما مصطلح :

 suspectle  "1 "ومصطلح:

 :على أنه  1958أوت  22المؤرخ في  58/16سوم من المر 03تنص المادة   و

" Les autres personnes qui sont impliquées dans une affaire criminelle ne 

doivent être désignées au cours des enquêtes que par des termes généraux, 

 en rapport- avec les données de la procédure, à l’exclusion des 

qualifications ci-dessous, elles sont mentionnées dans les procès-verbaux 

de gendarmerie comme personnes soupçonnées". 

تتحرك  لم الشخص الذي هو فيه القول أن المشرع الفرنسي يعتبر أن المشتبه إلىونخلص  -

 ،اسطة الشرطة القضائيةوجود في مرحلة البحث والتحري بودعوى عمومية ولا يزال م بشأنه

الموجود فيها الشخص والجهة التي وعليه فهو يميز بين المتهم والمشتبه فيه من خلال المرحلة 

 تباشر الإجراءات ضده.

نجلوسكسونية على غرار التشريع البريطاني فإنها تختلف عن الإجرائية الأ الأنظمةأما في  -

نجلوسكسونية توسع في ة الأظمن المشرع في الأنأ إلىوذلك راجع  تينيةة الإجرائية اللاظمالأن

المقصور على النيابة في  لاختصاصا وهو ،أجهزة الشرطة القضائية إلىفتح اختصاص الاتهام 

 هاتبين أثناء التحريات التي تتولا إذاالأنجلوسكسونية  الإجرائية نظمةلأاففي  .النظام اللاتيني

م الشخص محل البحث والتحري و ئل ترجح اتهاالشرطة القضائية أن هناك قرائن ودلا أجهزة

و يكون  تبليغ المشتبه فيه في أنه أصبح متهمابنه يبادر ، فإضابط الشرطة القضائية بذلك إذا اقتنع

 .إلى متهم وتتحول صفة الشخص من هذه اللحظة من مشتبه فيه ،2هذا التبليغ شفويا

 

 

                                           

 - المادة 10 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي.1 

 - الدكتور محمد علي السالم عياد الحلبي- اختصاص رجال الضبط القضائي- التحري و الاستدلال- دار السلام- الكويت 1980- ص 2.344 
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 ث:ـــالثالث ــالمبح

 اناتـــالضم

بحقوق  الوثيقة الصلةبوجه عام من الموضوعات ذات  للإنسانت المقررة تعتبر الضمانا -

أبت البشرية جمعاء على حمايتها وصيانتها لما دتلك الحقوق والحريات التي  .وحريته الإنسان

وصون لكرامته  الإنسانتلعبه من دور في تسهيل مهمة الكشف عن الحقيقة مع احترام حرية 

وة تعتبر تعبيرا حيا عن ق افي كونه للأفرادات القانونية المقررة وتبرز أهمية الضمان .يتهمدوآ

وذلك عن  ،عن مسار العدالةو الشبه قضائية القانون في مقاومته لانحراف الأجهزة القضائية 

 ء.لإجراءات وما يخوله من سبل للطعن في أحكام القضال يق ما يقرره القانون من بطلان طر

حقوق وحريات الإنسان مكانة متميزة باعتباره أفضل وأكرم  قد أولت الشرائع السماوية و -

لناهم في البر والبحر حمولقد كرمنا بني أدم و»  :مخلوقات الله ويتبين ذلك من قوله تعالى

 1العظيم.صدق الله  «ناهم عن كثير ممن خلقنا تفضيلا ورزقناهم من الطيبات وفضل

ان حريته وكرامته وتمكينه من التمتع بحقوقه ت هذا التكريم وهذا التفضيل أن تصومن مقتضيا -

كل  إنسانيةنها أن تضمن احترام أوضع قواعد وأحكام من شب إلاذلك  ىيتأتولن  ،وحرياته

 شبهة.شخص حتى ولو كان محل 

 

 الأول:ب ــالمطل

 ونـوالقان ةـالإسلامية ـي الشريعـه فـه فيـات المشتبـوم ضمانـمفه

وفي القوانين الوضعية  الإسلاميةالضمانات في الشريعة  نتناول في هذا المطلب مفهوم -

 ونخصص فرعا لكل منهما.

 

 ةــالإسلامية ـي الشريعـه فـه فيـات المشتبـوم ضمانـمفهالأول: رع ـالف

الشريعة  والملتزم. وعند فقهاء الكفيل ن هووالضام، مأخوذة من الضمانلغة  الضمانات -

  إذسباقة في حماية الحقوق والحريات  الشريعة الإسلامية وقد جاءت  ،2الضمان معناه الالتزام

                                           

 - الآية 70 من سورة الإسراء.1 

 - لسان العرب- العلامة ابن منظور- المرجع السابق- ص 2.550 
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ستخلص ذلك من مجموع النصوص كرامته وحقوقه، وي للإنسانتحتوي على مجمل ما يصون 

 ،على مختلف القوانين الوضعية الإسلاميةمدى تفوق الشريعة  تبيينوالسيرة النبوية التي  القرآنية

في أحكامها تراعي تكوين الطبيعة  الأفراديات عندما تتناول حقوق وحر اعتبار أنهاعلى 

 المادية والفكرية والوجدانية والروحية . يولوجيةزالفبمختلف جوانبها  الإنسانية

ووضع  الإنسانوتطور في مجال حقوق  نظمة القانونية الحديثة من تقدمزته الأورغم ما أحر -

 الأفرادلتي تحمي حقوق وحريات توفير المزيد من الضمانات ا إلىمختلف القواعد التي تهدف 

 إذ .الإسلاميةلن تستطيع بلوغ المستوى الذي بلغته الشريعة  فإنها ،من أشكال التعسف والتحكم

 اعةنج وأنها أكثر واقعية  الأفرادالمتعلقة بضمانات  الإسلاميةيلاحظ من استقراء أحكام الشريعة 

أن تلك الضمانات مبنية ي يتمثل في سبب رئيس إلىويرجع ذلك  ،على صعيد التطبيق الميداني

ويكفي أنها صادرة  تفتقده القوانين الوضعيةوهو ما  ،على أساس متين من العقيدة والوازع الديني

 من الخالق لمخلوقاته .

م شعوبا وقبائل إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكيا أيها الناس  » : فقد قال العزيز الحكيم -

ولتكن منكم أمة  » : قوله تعالى و 1«الله أتقاكم إن الله عليم خبيرأكرمكم عند  إنلتعارفوا 

 2.«مرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحونأيدعون إلى الخير وي

أساسيتين هما الحرية والمساواة والشريعة حقوق الإنسان يقوم على دعامتين  ضمان إن -

تزام به والخضوع لأحكامه هي  صاحبة السبق في باعتبارها  دينا سماويا يجب الال الإسلامية

الحرية والعدل والمساواة وتكريم الإنسان دعائم  لإرساءفقد جاءت  الإنسانمجال ضمان حقوق 

 :الشريعة الإسلامية حمايتها عليه هو تفي كل زمان ومكان وقد كان أول حق بسط

  إلا بالحق ومن قتل لوا النفس التي حرم اللهتولا تق :»الحق في الحياة لقوله تعالى 

من  » وقوله تعالى «كان منصورا  هنإلوما فقد جعلناه لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ظم

قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس 

 . «جميعا

 صلى الله عليه وسلموله الحق في السلامة الجسدية من كل أساليب وصور التعذيب بق ثم : 

يان نبلإنسان ا»سلم : صلى الله عليه و وقوله  «إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا»

 .«الله يانبنهدم  ملعون من الله،

 ن من أي تدخل من وحرمة المسك كما أقرت الشريعة الإسلامية حرمة الحياة الخاصة

 دخلوا بيوتا يا أيها الذين امنوا لا ت » : له تعالىبقونه أن يمس بشرف أو سمعة الفرد وهذا شأ

 

                                           

 - الآية 13 من سورة الحجرات.1 

 - الآية 104 من سورة آل عمران.2 
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 » وقوله تعالى «تسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون  و واسنغير بيوتكم حتى تستأ

 .« بعضكم بعضا ولا تجسسوا ولا يغتب

 ك والمال من أن يغتصب نتهي عرض من أنة الصيانالشريعة الإسلامية كذلك  تو قد أقر

إن الله تبارك وتعالى قد حرم دمائكم » :حجة الوداع  سلم فيصلى الله عليه و  قولهلوهذا 

 .«بحقها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وأموالكم وأعراضكم إلا

 تضمن حقوق المشتبه  أننها أقواعد من ش الإسلاميةذلك فقد وضعت الشريعة  إلى إضافة

آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن  الذين يا أيها» فقال تعالى :  فيهم وتصون كرامتهم

نبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة إن جاءكم فاسق بالذين امنوا  أيهايا  » : تعالى و قوله« إثم

 « ن لا يغني من الحق شيءالظ إن »: وقوله أيضا عز وجل  «ميندانفتصبحوا على ما فعلتم 

وا أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحاسدن ياكم والظن فإن الظإ :»صلى الله عليه و سلم وقوله 

 .  « إخواناولا تباغضوا وكونوا عباد الله 

  أو التعذيب أو الخديعة فقد قال  عن طريق الإكراه الإقراروفي عدم جواز الحصول على

وقول عمر  «عليه  واهاستكروالنسيان وما  الخطأ متيأرفع عن »  صلى الله عليه و سلم :

 إضافةوهذا  ." ربتهضأو  أوجعته أو أوثقته إذاعلى نفسه  أمينا ليس الرجلي الله عنه " رض

 الأحكامبط بدقة أساليب تطبيق تضمختلف القواعد الفقهية التي صاغها فقهاء الشريعة والتي  إلى

المضرة مقدم على جلب  فعالشك ودلا ضرار واليقين لا يزال بية كقاعدة لا ضرر والنظر

 بالشبهات.درء الحدود  وقاعدةالمصلحة 

ة المقررة للحقوق والحريات مايحر الاهظبعد عرضنا لبعض م الأخيرونخلص في  -

في  لالأصة كحرمة المساكن وتحريم التعذيب وقرين الإسلاميةالفردية في الشريعة 

يد الحقوق والحريات ن تقتعتبر ركيزة كل الضمانات بأنه لا يجب ألبراءة التي الإنسان ا

 .جوة وهي الوصول للحقيقة بالقدر الضروري لتحقيق الغاية المرإلا 

 

 مضمون ضمانات المشتبه فيه في القوانين الوضعية  الثاني:الفرع 

مكانة هامة في التشريعات  الأوليةيحتل موضوع ضمانات المشتبه فيه أثناء مرحلة التحريات   -

ي م واضطهاد خلال فترة البحث والتحرمن ظل الإنسانالحديثة وهذا نتيجة لما يمكن أن يعانيه 

وحرياته من  الإنسانورغم ما حضي به موضوع حقوق  اشتبه بارتكابها ،معه عن جريمة 

لم يتوقف البحث فيه إذ  -عناية خاصة واهتمام بالغ على كافة المستويات الداخلية والدولية 

إلا أن الضمانات التي  -بهاباحترام هذه الحقوق وصيانتها والتزام أغلب التشريعات  والمناداة

 يجب تقريرها حماية للمتقاضين عامة والمشتبه فيهم بوجه خاص لا تزال موضوع خلاف بين

 مصلحة  الموازنة بين  ار معي عمال بسبب إ  وذلك  مجالها، الأنظمة القانونية توسعا وتطبيقا في 
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ن لهم حقوقهم وحرياتهم ن لا يفلت مجرم من العقاب ومصلحة الأفراد في أن تصاالجماعة بأ

 .الأصل في الإنسان البراءة بمبدأ عملا

ومن خلال ما تقرره القوانين الإجرائية من قيود على الحقوق والحريات ومن خلال ما انتهت  -

إلى تقريره الأنظمة القانونية الحديثة من ضمانات بعد التطور الذي عرفته البشرية عبر مختلف 

  العامة ضماناتال -  نوعين: ات إلى يمكن تصنيف الضمان ،العصور

  الضمانات الخاصة -                                                         

 :الضمانات العامـة – 01

 أولها الإعلان الإنسانتتمثل في القواعد التي تتضمنها مختلف النصوص المتعلقة بحقوق  -

متعلقة بموضوع الضمانات أهمها ما  المبادئمن مله الذي جاء بج الإنسانالعالمي لحقوق 

 التي قررت حضر التعذيب وتجريمه 05من قرينة البراءة والمادة  02 فقرة 11المادة  تضمنته

من  09حرمة المسكن والمراسلات الشخصية والحياة الخاصة والمادة  تضمنتهالتي  12والمادة 

 نفيه دون وجه حق. نظر أوتوقيفه لل أو إنسانعدم جواز القبض على أي  تضمنتهالتي  الإعلان

القواعد الدستورية ولا سيما تلك المتعلقة بالحقوق والحريات العامة والتي يجب على  إلى إضافة

أو عند وضع  الإجرائيةالتشريعات  سن تحترمها سواء عند أنالدولة والهيئات التابعة  لها 

ئات القضائية وكل الهيئات المكلفة بتنفيذ القواعد التنظيمية المتعلقة بتنظيم أسلاك الأمن والهي

من دستور جمهورية مصر العربية ما يلي : "  41القانون وتطبيقه فقد جاء مثلا في المادة 

القبض لا يجوز  وفيما عدا حالة التلبس ،نة لا تمسالحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصو

ه تستلزم مربأ إلامن التنقل  عهقيد أو من بأيعلى أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته 

المختص أو النيابة العامة  القاضيمن  الأمرويصدر هذا  ،ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع

" للمساكن حرمة فلا  : من نفس الدستور على أنه 44تنص المادة  وذلك وفقا لأحكام القانون " و

على  01 فقرة 45تنص المادة  و ون"لأحكام القانقضائي وفقا  بأمر إلايجوز دخولها ولا تفتيشها 

 رمة يحميها القانون" حلحياة المواطنين الخاصة  : "أن

" كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت  :نأ القديم من الدستور الجزائري 45كما جاء في المادة 

من نفس  46في المادة  وجاء "مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون إدانتهنظامية جهة قضائية 

لا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم " وجاء في المادة " لا إدانة إ :تور أنهالدس

" انه لا يتابع احد ولا يوقف أو يحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانون وطبقا للأشكال التي  47

ش " تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن فلا تفتي أنه:على  40نصت المادة  و .تنص عليه "

مر مكتوب صادر عن السلطة القضائية احترامه ولا تفتيش إلا بأ إطاربمقتضى القانون وفي  إلا

  .المختصة "

الذي مس   نوعية من خلال التعديل الجديد قفزة الجديد و الملاحظ على الدستور الجزائري

 مارس 06الموافق  1437جمادى الأولى  26المؤرخ في  16/01الدستور بموجب قانون رقم 

الحاوي على مزيد من الضمانات ، أين عالجها في الفصل الرابع منه تحت عنوان الحقوق  2016
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:" الحريات الأساسية  38:"كل المواطنين سواسية أمام القانون و المادة  32فالمادة  و الحريات،

:" تضمن الدولة عدم إنتهاك الإنسان و يحضر  40"، المادة وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة

أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة و المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 

:" يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق و الحريات و  41يقمعها القانون "، المادة 

رمة حياة :" لا يجوز إنتهاك ح 46على كل ما يمس بسلامة الإنسان البدنية والمعنوية " ، المادة 

 سرية المراسلات  -المواطن الخاصة و حرمة شرفه و يحميهما القانون

ي شكل المساس بهذه الحقوق دون أمر ألا يجوز ب - و الإتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة

:" تضمن  47مادة ، .من السلطة القضائية، ويعاقب القانون على إنتهاك هذا الحكم......" معلل  

ئية افلا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القض -اك حرمة السكنالدولة عدم إنته

:" كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهات قضائية  نظامية إدانته ،في  56". المادة  المختصة

:" لا إدانة إلا  58إطار محاكمة عادلة تؤمن له الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه ، المادة 

:" لا يتابع أحد ، ولا يوقف أو يحجز إلا  59رتكاب الجرم "، المادة بمقتضى قانون صادر قبل إ

الحبس المؤقت إجراء  -ضمن الشروط المحددة بالقانون ، وطبقا للأشكال  التي تنص عليها

يعاقب القانون على أعمال و أفعال  –إستثنائي يحدد القانون أسبابه ومدته و شروط تمديده 

:" يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة  60الإعتقال التعسفي "، المادة 

يملك الشخص الذي يوقف  -( ساعة48القضائية و لا يمكن أن تتجاوز مدة ثمان وأربعين ساعة )

يجب إعلام الشخص الذي يوقف للنظر بحقه في الإتصال بمحاميه  –للنظر حق الإتصال بأسرته 

 -ا الحق في إطار ظروف إستثنائية ينص عليها القانون، ويمكن للقاضي أن يحد من ممارسة هذ

و لدى إنتهاء  –إستثناء ووفقا للشروط المحددة بالقانون  ولا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر إلا  

ن طلب ذلك على أن مي على الشخص الموقوف مدة التوقيف للنظر يجب أن يجري فحص طب  

ورد المشرع الجزائري في التعديل لوثيقة الدستور يعلم بهذه الإمكانية في كل الحالات " كما أ

            . 27،  26،  09مواد أخرى تعالج الضمانات عامة منها المادة 

سلامته وكرامته و الإنسانالمتعلقة بحرية  المبادئوالنصوص والمواثيق الدولية التي تقرر  -

فمنها  شكالالأتنوعة وموالشعوب عديدة  الإنسانوحماية حقوق  والتي تعمل على تعزيز

 والاتفاقيات والمعاهدات والتوصيات وبإمكاننا أن نذكر على سبيل المثال:  الإعلانات

  الأساسيةوالحريات  الإنسانالاتفاقية الدولية لحماية حقوق . 

 من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب  الأشخاصالمتعلق بحماية جميع  الإعلان

 . 1975نسانية أو المهينة لسنة اللاإالمعاملة أو العقوبة القاسية أو 

  

  بباريس عن المجلس  19/09/1981سلام الصادر في في الإ الإنسانالبيان العالمي لحقوق

 الدولي . الإسلامي
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  :الضمانات الخاصة - 02

الشرعية  مبدأالمقررة للأفراد على وجه العموم يقتضي تجسيد  الخاصة إن تجسيد الضمانات -

تمثل في وضع قانون عقوبات الذي  ي (الإجرائيةلتجريم والعقاب والشرعية شرعية ا) الجنائية

مختلف  مجزائية وصياغة نصوص تنظيمية تهدف إلى تحديد أشكال تنظي إجراءاتوقانون 

الأجهزة القضائية أو الشبه القضائية بحيث تتولى تطبيق وتنفيذ النصوص القانونية بصورة 

  .ة الجماعةمتوازنة مراعية مصلحة الفرد ومصلح

ولية فان مضمون هذه فيه أثناء التحريات الأللمشتبه وبما أننا بصدد الضمانات المقررة  -

الجزائية التي ترسم بالتفاصيل الطريق  الإجراءاتالضمانات قد نصت عليه قواعد قانون 

حث والأسلوب الذي يجب على رجال الضبط القضائي الالتزام به أثناء ممارستهم لمهامهم في الب

عنها والقبض على مرتكبيها قصد تقديمهم أمام القضاء  الأدلةوالتحري عن الجرائم وجمع 

 .حقها في العقاب للاقتضاء الدولة 

التي يمكننا أن نصنف الضمانات الخاصة الجزائية  الإجراءاتومن استقراء مختلف نصوص  -

 فيه إلى فئتين أساسيتين : قررها المشرع لفائدة المشتبه

الرامية إلى البحث عن الجرائم والتحري عنها ومعاينتها  بالإجراءاتات المتعلقة لضمان - 01

 إجراءفالمشرع ينص على كل  الأشخاصكالشكاوى والبلاغات والمعاينات وسماع 

  1المشتبه فيه. و حرية حقوقبحيث لا يكون هناك أي مساس ب ويحدد بدقة طريقة تنفيذه

 الأسرارياة الخاصة للأفراد والمحافظة على الضمانات التي تهدف إلى حماية الح - 02

المهنية والمتمثلة في تنظيم تفتيش المساكن وضبط الأشياء والمستندات ومنع التعذيب 

وشهادات وتمكين الشخص موضوع التوقيف للنظر من  إقراراتللحصول على  والإكراه

تفية وحقه في الفحص الطبي ومنع التصنت على المكالمات الها بأهله  الاتصال

الجزائية  على الحياة الخاصة وقد حدد المشرع من خلال قانون الإجراءات والاضطلاع

 .  2وطريقة تنفيذها ه الإجراءاتذطبيعة ه

 

 

 

 

 

                                           

 - أحمد غاي- ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية- المرجع السابق- ص 1.49 

 - أحمد غاي- ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية- المرجع السابق- ص . 492
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 اني:ـالثب ـالمطل

 اـتحقيقهل ـوسائ ات وـدف الضمانـه

هذا والقوانين الوضعية نتناول في  الإسلاميةبعد أن تعرضنا لمضمون الضمانات في الشريعة  -

  :ووسائل تحقيقها ونقسمه إلى فرعين هدف الضماناتالمطلب 

 نخصص أولهما لبيان هدف الضمانات.  

 الواقع.تناول فيه الوسائل التي تسمح بتجسيد تلك الضمانات على أرض نأما الثاني ف 

 

 ات ــدف الضمانـهالأول: رع ـالف

د بصفة عامة والمشتبه فيهم بصفة إن الهدف المرجو من الضمانات التي يقررها القانون للأفرا -

 خاصة تتمثل فيما يلي: 

لسيادة الفعلية للقانون وذلك بتحديد مجال حقوق الأفراد وحرياتهم بصورة دقيقة وكذا  - 01

أجهزة الضبط القضائي وهذا بتبيان كيفية ممارسة عملية البحث  مهاموتحديد تنظيم 

التي يجب على رجال  جراءاتوالإوالتحري عن الجرائم وجمع الأدلة عنها والشروط 

بها عند مباشرتهم للمهام المنوطة بهم خاصة فيما يتعلق  واالشرطة القضائية أن يتقيد

 وتوقيفهم للنظر . الأشخاصبتفتيش المساكن والقبض على 

ولية بحدود الشرعية الأمهام الاستدلال والتحريات  االمنوط به الأجهزةكفالة التزام  - 02

بالقدر الضروري واللازم  اس بحقوق وحرية المشتبه فيهم إلاسوعدم الم الإجرائية

 للكشف عن ملابسات الجريمة والقبض على مرتكبيها .

مئنانهم على حقوقهم إطعامة والمشتبه فيهم خاصة و الأفرادمان حقوق وحرية ض - 03

 .وجهاز العدالة الأمنوأجهزة  الأفرادوحرياتهم وأمنهم وسلامتهم وتعزيز الثقة بين 

يفتها في تطبيق القانون حفاظا وظ أداءان تحقيق التوازن بين تمكين السلطة من ضم - 04

تمكينهم من حقوق الدفاع وكل  الأفراد فيعلى المصلحة العامة وضمان حقوق وحريات 

 دون على حقوقهم وحرياتهم.تالوسائل القانونية التي تمكنهم من الاقتصاص ممن يع

مة لحماية المشتبه فيهم من التعسف ن الهدف من تقرير الضمانات اللازإ و -

 ة الشرطة في مكافحة الجريمة.ف أشكال التجاوزات لا يعني شل حركومختل
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 اتــق الضمانـل تحقيـوسائ اني:ـرع الثـالف

ية تقتضي وضع أحكام تشريعية وتنظيم الأوليةن تجسيد ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات إ -

ليست في النص على الحقوق والضمانات المختلفة  ىن العبرة والجدوقابلة للتطبيق في الميدان لأ

رتها بعدد الضمانات وكثوالدساتير والنصوص التشريعية والتنظيمية  الإنسانفي مواثيق حقوق 

تلك الضمانات على صعيد الواقع بالقدر الذي يكفل التجسيد  بقدر ما هي في مدى تطبيق واحترام

التي تساهم في  تلتحريات الأولية والخصومة الجنائية ومن الآلياالفعلي لتلك الحقوق أثناء ا

 : يليالتجسيد الملموس للضمانات ما

 عدة ساستقلال السلطة القضائية وممارسة الرقابة الفعالة على الأجهزة التنفيذية الم - 01

  .لها       

 بية والجزائية الرقابة الرئاسية على أعضاء الضبطية القضائية وتقرير المسؤولية التأدي - 02

 السلطة أو  استعمال إساءةوالمدنية لأعضائها عن كل ما يترتب من أضرار بسبب       

  ، و هذا لكون السلطة القضائية هي التي تكفل تجاوزها عند ممارستهم لمهامهم       

  1حترام الحريات الفردية و تضمن فعاليتها و ضماناتها و ترد الاعتداء عليها.إ       

 كوين أعضاء الضبطية القضائية تكوينا قانونيا حتى يتسنى لهم معرفة مدى تدخلهم ت - 03

 التي يتعرضون لها إذا أخلوا بالقواعد اءاتوالجزوالحدود التي يجب أن لا يقتحموها       

 هام المنوطة بهم، لأن تنظيم و تجنيد البوليس القضائي هو ائية التي تحكم المجرالإ      

 2ان لاحترام الحقوق و الحريات الفردية في مرحلة البحث الأولي.خير ضم       

 القضائية  الضبطية أعمالتنظم  التيضع القواعد التنظيمية والمراسيم واللوائح  - 04

  للأحكام الأمثلالتطبيق  يضمن الذيبالشكل  التطبيقيالجانب  فيخاصة ومهامها       

  .التشريعية      

 بحيث يسمح  جماهيرير وعى يتسمح بتطو التي مكانياتوالإتدعيم كل الوسائل  - 05

 لضمان  إتباعهاعليهم  ينبغي التي والإجراءاتبالاطلاع على القواعد القانونية  للأفراد      

 بتفعيل وتنشيط عمل مختلف الجمعيات المدنية ورجال  حقوقهم وهذا لا يتأتى إلا      

 كل  اهر التعسف وظم كل كشف فيؤثرون والصحافة ورجال الدين الذين ي الإعلام     

 .3الأفراد وحرياتتحدث على حقوق  أن من الممكن التيالتجاوزات       

 

 

                                           

 - الدكتور محمود محمود مصطفى- شرح قانون الإجراءات الجزائية- دار النهضة العربية- القاهرة مصر 1988- ص 1.210 

 - الدكتور أحمد فتحي سرور- الوسيط في قانون الإجراءات الجزائية- دار النهضة العربية- القاهرة مصر 1985- ص 2.83 

 - أحمد غاي- ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية- المرجع السابق- ص 3.52 
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 الفصــــل الأول:

ة للمشتبه فيه أثناء امالضمانات الع

 التحريات الأولية
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 :الفصــــل الأول 

 ةـات الأوليـاء التحريـه أثنـه فيـة للمشتبـات العامـالضمان

 

ثنايا  فيإن الضمانات العامة الممنوحة للمشتبه فيه أثناء التحريات الأولية نعثر عليها  -

وتشكل إطارا عاما وسياجا منيعا يجب  المبادئتتناول جملة من  التيالنصوص والقواعد العامة 

تجسد هذا النوع من الضمانات نعثر عليها بالدرجة  التي المبادئهذه  أهملا ينتهك ولعل  أن

 الأحكامللدولة ويضم  القانونيالنظام  فيمدونة قانونية  أسمىالدستور باعتباره  في الأولى

وما ينبثق عنها من معاهدات  الإنسانمواثيق حقوق  فيالعامة للحقوق والحريات وكذا  والمبادئ

تحاول مختلف الدول احترامها عند  والتيوحرياته  الإنسانواتفاقيات دولية لها علاقة بحقوق 

بعد عدة        عبر الأزمنة وضع تشريعاتها باعتبارها ثمرة جهود بشرية مضنية تراكمت

يضم القواعد  الذيأدنى قانون الإجراءات الجزائية  لية وفى مرتبةتجارب نظرية وعم

والإجراءات الواجب إتباعها خلال عملية البحث والتحري عن الجرائم بهدف التعرف على 

 فيالعقاب وسنتناول  فيلاقتضاء الدولة لحقها  تقديمهم أمام القضاءمرتكبيها والقبض عليهم و

عتبارها ضمانات مبدئية إمن هذا الفصل كل هذه المبادئ والقواعد والأحكام ب الأولالمبحث 

 للمشتبه فيه .

 فيل مثمن الضمانات يت آخرهناك نوع  آنفاالنصوص والأحكام المذكورة  إلىوبالإضافة  -

عنها و  ن الجرائم والتحريالتي تتولى تنفيذ مهمة التقصي ع القضائيط الضب أجهزةتنظيم 

وسلامته  أمنهالذي يضمن للمجتمع  تحريات الأولية على النحوتطبيق الإجراءات الخاصة بال

م مواصفات ورجالا تتوفر فيه عناصرتضم  أنيجب  التيوللفرد حقوقه وحرياته وهى الأجهزة 

ينهم هذه المهمة النبيلة على النحو الصحيح بحيث يتم تكوطلاع بومؤهلات تمكنهم من الاض

 فيالجزائية  الإجراءاتقانون  فيالمنصوص عليها  الإجراءاتتنفيذ  تكوينا يمكنهم من تولي

السلامة النفسية  فيكحق الدفاع والحق  الأفرادالشرعية واحترام حقوق وحريات  مبدأ إطار

يف رجال الضبطية القضائية تصن من هذا الفصل الثانيالمبحث  فيوالجسدية لذلك سنتناول 

 .تهم ومسؤوليتهم باعتبارها ضمانات تنظيمية للمشتبه فيهمواختصاصا صلاحياتهم

عن الجرائم  بالتحريبهم والمتعلقة  ةالضبطية القضائية للمهام المنوط أعضاءتنفيذ  أنكما  -

ها عبر وثائق رسمية تسمى يتم تجسيد للنظروالبحث عن مرتكبيها والقبض عليهم وتوقيفهم 

القانون  فيالمحددة  والشروط الشكلية بالإجراءاتمحاضر يضمنون من خلالها التزامهم 

 لالــة خـة القضائيـالضبطي الـأعمى ـة علـوالتنظيم وتعتبر هذه الشكليات والقيود المفروض
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المبحث الثالث من هذا  فيسنتناولها  فإنناللمشتبه فيه لذلك  إجرائيةضمانات  الأوليةالتحريات  

 الفصل .

 : الأولث ـالمبح

 ةــالأوليات ـالتحري اءـأثنه ـبه فيـة للمشتـات المبدئيـالضمان

 الإسلاميةالشريعة  فيلضمانات المشتبه فيه  أولهماهذا الفصل مبحثين نخصص  فينتناول  -

 الدستور. فيوثانيها الضمانات المشتبه فيه  الإنسانومواثيق حقوق 

 

 الأول:ب ـالمطل

 الإنسان ومواثيق حقوق الإسلاميةالشريعة  فيلمشتبه فيه ل المبدئية ضماناتال

 

بوجه عام تقتضى توفير الحرية والكرامة والمساواة  للإنسانكانت الضمانات المقررة  إذا -

تعتبر  فهيذلك  فيصاحبة السبق  هي الإسلاميةالشريعة  أننجد  فإنناللناس وتحقيق العدل 

كل زمان ومكان ويتبين  في الإنسانلإرساء دعائم الحرية والعدل والمساواة وتكريم  لاهياإإعلانا 

وحرياته وتقريرها للضمانات الكفيلة بصيانتها من شتى  الإنسانذلك من خلال اعتنائها بحقوق 

التجاوزات وهذا باعتبارها قواعد سماوية تتميز بالديمومة والكمال والشمولية وصلاحياتها  أنواع

 لكل زمان ومكان .

الأقرب  أنهاونتائج مشتركة يرى  أهداف إلىدائما ولا يزال يحاول الوصول  الإنسانوقد كان  -

علان العالمي لحقوق تضمنها الإ التيالمبادئ  أنالمجتمع ولعل  فيتحقيق العدل والمساواة  إلى

نسان في مجال لحقته من مواثيق ومعاهدات هي أهم وأفضل ما توصل إليه الإ الإنسان وما

المشتركة والمتفق  والأحكاموالقواعد  المبادئحيث تضمنت جملة من  وآدميته الإنسانكرامة 

دول الحديثة حيث يعتمد عليها لل أساسيابذلك مرجعا  وأصبحت الدوليعليها على صعيد المجتمع 

 .شخصيةوالحريات ال التي تتضمن قيودا على الحقوق رعون عند وضعهم للقوانينالمش
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 ةـالإسلامية ـالشريع فيه ـبه فيـات المشتـضمان  :الأول رعـالف

حقوقه وكرامته ويستخلص ذلك من  للإنسان يصون على مجمل ما الإسلاميةالشريعة  يتحتو -

وعليه سنحاول  ،والإجماع والقياس الفقهية والسيرة النبوية والأحكاممجموعة النصوص القرآنية 

 الإسلامية.الشريعة  فيق والحريات رض لبعض ضمانات الحقوعالت

 

 قرينـــة البــراءة: - 01

 فعل له لحين ثبوت بريء من نسبة أيالإنسان  أنقاعدة فقهية مفادها  الإسلاميةر الشريعة تقر -

يترتب عليه  الإنسان البراءة وهو ما فيل الأص لمبدأحقه بالطرق الشرعية فهذا تطبيقا  فيلك ذ

حقا أصلا للدفاع عن نفسه مما  للإنسانجهة الاتهام وهى ضمانه تخول  يقع على الإثبات عبئ أن

 تهم.قد يوجه له من 

قامت  ما إذا القاضيالبراءة قاعدة درء الحدود بالشبهات حيث يجب على  مبدأومن تطبيقات -

لا يحكم به لقيام الشبهة ويسمى هذا  أنالجريمة الموجبة لعقوبة الحد  أركانثبوت  فيلديه شبهة 

الحد عند وجوبه متعين  أنبالشبهة الدارئة للحد حيث يعتبرون  الإسلاميةدى فقهاء الشريعة ل

 أواعترى ركنا فيه  فإذاوكذلك بالنسبة لسببه وهو الجريمة فيتعين ثبوته على وجه الكمال  الإقامة

 1سبب موجبا لدرء الحد.ال في ها كان ذلك النقصشرط من شروطه ما يخل بكمال

 

 الحيـــاة : فيق الحـــ - 02

حرم الله  التيولا تقتلوا النفس  » : الحياة بقوله تعالى فيالشريعة الإسلامية الحق  أقرتلقد  -

الأرض فكأنما قتل الناس  فيفساد  أومن قتل نفس بغير نفس  :»وقوله تعالى  « بالحق إلا

 .2« الناس جميعا أحيافكأنما  أحياهاجميعا ومن 

 

 

 

 

 
                                           

 - الدكتور عبد الله أوهايبية- ضمانات المشتبه فيه خلال مرحلة البحث التمهيدي- المرجع السابق- ص 1.65 

 - الآية 32 من سورة المائدة.2 
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 مسكــن :المـــة حر فيالحــق  - 03

لخاصة مسكن ففرضت ضمانات حماية للحياة القد بسطت الشريعة الإسلامية حمايتها على ال -

ت استثناء على ذلك متى أو سمعة الفرد ووضعيمس بشرف  أننه والأسرية من أي تدخل من شأ

ا لا الذين امنو هاييأ »:ذلك وهذا بقوله تعالى فيبإذن ممن له الحق  أو ابرضحصل الدخول 

ن ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإ تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها

لكم والله  أزكىلم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو 

م دخوله الشريعة الإسلامية حيث تحر فيفالمسكن إذن يتمتع بحماية خاصة  1« بما تعملون عليم

عدم رضاه على ذلك وتقرر الشريعة الإسلامية استثناء دخول المساكن  أوغياب صاحبه  في

حالة الضرورة  في :ثلاثة حالات  فيمتى اقتضت المصلحة لذلك وهذا  رضا أو إذنبدون 

وهذا تطبيقا  والإسعاف الإنقاذعمليات  إجراءكارثة طبيعية تستوجب معها  أوكحدوث حريق 

وفى حالة القبض على ،المعصية  وفى حالة ظهور ،قهية الضرورات تبيح المحظوراتللقاعدة الف

 2.معتصم به متهم

 

 ة :ــة الجسديــالسلام فيق ـالح – 04

تحرم الشريعة الإسلامية شتى أنواع وأساليب وصور التعذيب التي قد تمارس على الأفراد  -

يؤذون المؤمنين  والذين :»عالى بغرض الحصول منهم على اعترافات وتبين ذلك من قوله ت

 :صلى الله عليه و سلموقوله  3« إثما مبينا ووا بهتانا اكتسبوا فقد احتمل ما والمؤمنات بغير

الله  إن :»صلى الله عليه و سلم كما يتبين ذلك من قوله  « روهمولا تؤذوا المسلمين ولا تعي»

 .« الدنيا فيب الذين يعذبون الناس يعذ  

يتحصل منه من  التعذيب بمختلف صوره وأشكاله وإبطال كل ما شرعية التي تمنعومن الأدلة ال

 الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه:ثلاثة  رفع عن أمتي :»و سلم  أدلة قوله صلى الله عليه

». 

 

 

 

 

                                           

 - الآية 21 من سورة النور.1 

 - الدكتور عبد الله أوهايبية- المرجع السابق- ص 2.61 

 - الآية 58 من سورة الأحزاب.3 
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 :اة الخاصــةـة الحيـحرم فيالحــق  - 05 

ينتهك  أنيانة عرضه من حماية خصوصياته وص فيأقرت الشريعة الإسلامية حق الفرد  -

صلى الله عليه وأيضا قوله  1«ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا :»وتبين ذلك من قوله تعالى 

قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم  إلى الإيمان يفض معشر من اسلم بلسانه ولم يا :» وسلم

تبع الله عورته يفضحه تتبع الله عورته ومن ت أخيهمن تتبع عورة  هنولا تتبعوا عوراتهم فإ

  وف رحلةجفي ولو 

 

 الحــق في الحريــة والمســاواة : - 06

 :الشريعة الإسلامية الدعامتان الأساسيتان اللذان تقوم عليها حقوق الإنسان وهما  أقرتلقد  -

 ذكر وأنثىخلقناكم من  انيأيها الناس إ :»في قوله تعالى الحرية والمساواة ويتبين ذلك 

بن وقد ناد عمر  « الله عليم خبير إنعند الله اتقاكم  أكرمكم إنشعوبا وقبائل لتعارفوا وجعلناكم 

 "متى استعبدتم الناس ولقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا":  قوله فيالحرية  فيالخطاب بالحق 

 التيحق مقدس كحياته سواء وهى الصفة الطبيعية  هي الإسلاميةالشريعة  في الإنسانفحرية  -

 إلانها الحد م أوعتدي عليها ولا يجوز تقييدها ي أن وهى مستمرة وليس لأحد الإنسان يولد بها

 تقررها . التي الإجراءاتالشريعة وكذا  بسلطان

 

 محاكمة عادلــة : فيالحــق  - 07

كل  »:أقرت قرينة البراءة بقوله صلى الله عليه و سلمقد  الإسلاميةالشريعة  أننطلاقا من ا -

وما كنا :»  شرعية التحريم والعقاب بقوله تعالى مبدأ أقرتكما  ،« المجاهرين إلا فىمعا أمتي

وتلك حدود الله فلا  :»وقوله تعالى  و هو المعروفين بأهل الفطرة « بعث رسولنمعذبين حتى 

 »بقوله تعالى  المسؤولية الشخصية مبدأ أقرتقد  الإسلاميةالشريعة  أن ضافة إلىإ ،2« يقربوها

 المبادئن كل هذه الشك يفسر لصالح المتهم فإ أن مبدأ أقرتكما  ،3«وزر أخرى  زرةزر واولا ت

 تضمن للشخص محاكمة عادلة .

                                           

 - الآية 52 من سورة الحجرات.1 

 - الآية 229 من سورة البقرة.2 

 - الآية 15 من سورة الإسراء.3 
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 انـالإنسوق ـق حقـمواثي يـفيه ـه فـات المشتبـضمان اني:ـالثرع ـالف

باحترامها  والمناداةلم يتوقف البحث فيها  إذيحتل موضوع حقوق الإنسان وحرياته مكانة هامة  -

 والدولية.وصيانتها فتعددت الإعلانات والمواثيق الخاصة بها على كافة المستويات الداخلية 

بتاريخ  الإنسانلحقوق  العالمي الإعلانعبر تاريخه الطويل بوضع  الإنسانولقد توج نضال  -

 مبادئ إرساءكان ولا يزال يتطلع نحو  الذي يعد عصارة الفكر الإنساني يوالذ 10/12/1948

 الإنسانلحقوق  الأساسية المبادئ الإعلانة والعدل والكرامة والمساواة ولقد تضمن الحري

كالحقوق  الإنسانوانبثقت عنه عدة اتفاقيات ومعاهدات دولية تتناول عدة جوانب من حقوق 

 الإنسانلحقوق  العالمي الإعلانومن استقراء نصوص  .السياسية والاجتماعية والثقافية

تطبق عليه جملة  إنسانالمشتبه فيه وبوصفه  أنالمنبثقة عنه نلاحظ  هداتو المعا والاتفاقيات

يجب عدم تجاوزها من  التيوتضع الحدود  الإطارترسم  التي المبادئتلك  ،الواردة فيه المبادئ

 وتلتزم بها عند وضع دساتيرها وتشريعاتها. الأفرادعلاقتها مع  فيسلطات الو الأنظمةطرف 

ترسم  أنها إلافئة المشتبه فيهم  إلىلا تشير صراحة  الإنسانلمتعلقة بحقوق ا المبادئن كانت وإ -

نص عليها  التيومن المبادئ  الأفرادتها مع اعلاق فيتلتزم بها الدولة  أنيجب  التيالحدود 

الإنسان  في الأصلالحرية ومبدأ  فيالحياة والحق  فيالحق  مبدأ الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان

السلامة الجسدية والنفسية ومنع التعذيب ومبدأ  فيالحق  ومبدأالشرعية الجنائية  دأومبالبراءة 

نفيه دون  أوتوقيفه للنظر  وأاعتقاله  وأشخص  اة الخاصة ومبدأ عدم عدم احتجاز أيحرمة الحي

كل هذه المبادئ تعتبر ضمانات عامة مبدئية للمشتبه فيهم نظرا لكونها إطارا عاما  و .وجه حق

نها لمختلف قوانينها بها أثناء س الإخلالعلاقاتها مع الأفراد وتمتنع عن  فيبه السلطة تلتزم 

 وتشريعاتها.

مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتعلقة بموضوع ضمانات المشتبه  أهمويمكن حصر  -

 : فيه أثناء التحريات الأولية فيما يلي

 

 البــراءة:قرينة  - 01

، منه 11المادة فيالإنسان البراءة  في العالمي لحقوق الإنسان مبدأ الأصل لقد قرر الإعلان -

خر هو آ مبدأ الفرد بريء حتى تثبت إدانته بعد محاكمة عادلة ويلازم هذا المبدأ أن عتبرحيث ت

ل إلا إذا كان سبب فعل أو امتناعه عن فعا بمبدأ الشرعية الجنائية بحيث لا يجوز إدانة شخص م

شد من تلك التي يجوز توقيعها وقت ، كما لا يجوز توقيع عقوبة أرم قانوناعه مجفعله أو امتنا

 . "لا عقوبة إلا بنص و لا جريمة" : يمة وهو ما يعبر عنه في القانون بارتكاب الجر

إلى  من الإعلان 11تشير المادة  ،ل في الإنسان البراءة ومبدأ الشرعيةبالإضافة إلى مبدأ الأص -

عن نفسه ومبدأ عدم رجعية  لمشتبه فيه وتمكينه من حق الدفاعع الضمانات لضرورة توفير جمي
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ل في وهو مبدأ الأص من التطبيق الفعلي للمبدأ الأساسيتض المبادئكل هذه  و .ريمنص التج

 البراءة.الإنسان 

 

 منع التعــذيب : - 02

 از إخضاع أيلتعذيب وتجريمه وعدم جولقد قرر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حضر ا -

ك التي تحط من لقاسية أو المعاملة الوحشية أو تلشخص كان لأي نوع من أنواع العقوبات ا

إخضاع الأشخاص للتعذيب  عدم وبما أن مبدأ .منه 05دميته وهذا في المادة آكرامة الإنسان و 

املة جاء عاما فهو يشمل بالضرورة فئة المشتبه فيهم حيث يكونون أكثر من غيرهم عرضة للمع

جل الحصول على ضائية وهذا بغرض الضغط عليهم من أالسيئة من طرف مصالح الضبطية الق

 اعترافات.

يشمل الجانبين المادي  ماامن الإعلان جاء ع 05التعذيب المنصوص عليه في المادة  ومدلول -

ذا يفهم من ور سواء كان جسدي أو نفسي وهلمادة محظأن التعذيب حسب هذه ا أي ،والمعنوي

 ة بالكرامة "إنسانية و الحاط" المعاملة اللا :عبارة

لاهتمام الكبير الذي توليه هيئة الأمم المتحدة لهذا المبدأ تبنت الجمعية العامة للأمم ل اوتجسيد -

الإعلان الخاص بحماية جميع الأشخاص من الخضوع للتعذيب وقد عرف  1975المتحدة سنة 

ي : " أي فعل يحل من جرائه ألم أو معاناة شديدة جسدية أو هذا الإعلان التعذيب على النحو التال

نوية " كما شدد الإعلان على ضرورة عدم الاستشهاد بالأقوال و الاعترافات المتحصل عليها عم

 .بفعل التعذيب وعدم الاعتماد عليها

 

 الحــق في الحياة والحريـة : – 03

ه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته رقران وحقه في الحياة والأمان مبدأ إن حرية الإنس -

 لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه ". " أنه:الثالثة حيث نص على 

وبما أن الحق في الحرية يستلزم بالضرورة عدم جواز القبض على أي إنسان أو اعتقاله أو  -

يجوز اعتقال  لا :"لإعلان على أنهمن ا 09توقيفه للنظر أو نفيه دون وجه حق فقد نصت المادة 

 أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا " .
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 الحــق في حرية الحياة الخاصــة : – 04

لقد قرر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق الشخص في العيش بأمان الذي يستلزم  -

على النحو  بالضرورة أن يكون للشخص الحق في تكوين أسرة والحق في التمتع بحياته الخاصة

"  : من الإعلان لتأكد ذلك وقد نصت على أنه 12وقد جاءت المادة  .سرية تامة يختاره وفيالذي 

لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو 

ولكل شخص الحق في أن يحميه القانون من مثل  ،شرفه وسمعته تمس مراسلاته و لا لحملات

 التدخل أو تلك الحملات ".ذلك 

هذه المبادئ والحقوق يعد ضمانات مبدئية عامة للمشتبه فيه وهذه المبادئ  كل ن النص علىإ -

بين الإنسانية جمعاء غير أن فعاليتها في الواقع تبقى نسبية ومرهونة بمدى  اتعد قاسما مشترك

مشرعون لتحقيقه من خلال ترجمة تطبيقها والالتزام بها أثناء الممارسة العملية وهو ما يسعى ال

ن أجل إعطائها الأفراد وهذا م و حريات وتجسيد هذه المبادئ إلى قواعد دستورية تتضمن حقوق

  .مختلف الدول باحترامها أثناء وضعها لقوانينها لالتزامغة الإلزامية الصي

 

 اني:ـالثب ـالمطل

 ورـالدستي ـه فـبه فيـات المشتـضمان

م وعة القواعد القانونية التي تنظمجم ثيقة في الدولة و هو عبارة عنأسمى و الدستور هو -

الي ينظم شكل الدولة تالن وهو بيم إزاء المحكومياوسائل الحكم في الدولة وتبين مدى سلطة الحك

ي الشرعية على أعمال السلطات الثلاثة قوق وحريات المواطن الأساسية ويضفنص على حي و

 فيذية .التشريعية والقضائية والتن

ومن خلال استقرائنا لمختلف الدساتير نستخلص أن الهدف الأساسي من وضعها هو ضمان  -

على  2016لسنة الأخير الحقوق والحريات الفردية والجماعية ولقد جاء الدستور الجزائري 

إياها في الفصل الرابع منه  نناا على الحقوق والحريات العامة ومقغرار بقية الدساتير مؤكد

د بين الدستور الجزائري في وق ".الحقوق والحريات" : تحت عنوان 73إلى  32واد من بالم

ن الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما في إ" على مايلي الهدف من وضعه حيث نص ديباجته

 و هو متمسك بسيادته و إستقلاله الوطنيينالديمقراطية  سبيل الحرية و

ستورية أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية في الدستور مؤسسات د و يعتزم أن يبني بهذا

 تسيير الشؤون العمومية والقدرة علي تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وضمان الحرية لكل 

رنة بسيطة بين الدستور القديم او الملاحظ بمق" في إطار دولة الديمقراطية و جمهورية فرد 

عالج  1996د المواد الداعمة للحريات فدستور زيادة في عد 2016لعام والدستور الجديد  1996
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 41مادة أما الدستور الجديد  30أي  59إلى المادة  29الفصل الرابع الحريات والحقوق من المادة 

فهذا التغيير جاء نتيجة التحول الحاصل في المجتمع و تجسيدا للإتفاقيات مواد  11مادة بزيادة 

  جزائر . والمعاهدات الدولية التي صادت عليها ال

كما جاء في إحدى فقرات الديباجة أيضا " إن الدستور فوق الجميع وهو القانون الأساسي الذي  -

ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب ويضفي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية 

و يكرس التداول الديمقراطي عن طريق إنتخابات حرة شرعية على ممارسة السلطات مال

الدستور الفصل بين السلطات و إستقلال العدالة والحماية القانونية،ورقابة عمل فل كويونزيهة،

 ." السلطاتالعمومية في مجتمع تسوده الشرعية ،ويتحقق فيه تفتح الإنسان بكل أبعاده

الأفراد وما يزيد في أهميتها كد جميعها على حقوق وحريات أما النصوص الدستورية فهي تؤ -

تورية مستمدة من سمو الدستور ومبدأ دستورية القواعد القانونية الأدنى ن القاعدة الدسهو أ

فالقواعد التشريعية والتنظيمية يجب أن لا تتناقض مع الأحكام الدستورية وفاعلية الدستور ومدى 

لك لا يتم إلا لأحوال بمدى تطبيقه في الواقع وذضمانه لحقوق الأفراد وحرياتهم مرهون في كل ا

 تتولى الرقابة على دستورية القوانين سواء كانت رقابة رئاسية أو قضائية بإقامة مؤسسات

ولقد تضمن الدستور الجزائري جملة من القواعد والمبادئ الرامية إلى توفير ضمانات للإفراد  -

"الحريات  : منه على أن 01فقرة  38عموما والمشتبه فيهم بوجه خاص وقد نصت المادة 

"ومن تلك المبادئ التي تعد ضمانات مبدئية  .......والمواطن مضمونةالأساسية وحقوق الإنسان 

 عامة للمشتبه فيهم ما يلي :

 

 ةاءقرينة البــر الأول:رع ـالف

ة مكانة هامة في الإجراءات الجزائية ويعتبر من اءمبدأ الأصل في الإنسان البر يحتل -

قد أدرجه الدستور الجزائري في و ،الضمانات الأساسية للمشتبه فيهم والمتهمين على حد سواء

في "كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته  : نهأالتي تنص على  56مادته 

 ".إطار محاكمة عادلة تؤمن له الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه 

تباه دون ن تقرير قاعدة براءة المتهم تعتبر ضمانة للمشتبه فيه من باب أولى فالاشتالي فإالوب -

الاتهام فإذا كان المتهم يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته رغم وجود مبررات لاتهامه فان المشتبه فيه 

ضده لا  القضائيباعتبار أن اتخاذ إحدى إجراءات الضبط  أدمن هذا المب بالاستفادة يكون أحرى

حوله الشبهات  يجعله متهما وعلى القائم بالتحريات الأولية أن يتصرف مع الشخص الذي تحوم

 على أساس انه بريء وذلك يعتبر ضمانة له من أشكال التجاوز والتعسف .

أهمية مبدأ الأصل في الإنسان البراءة في إن الشخص لا يطالب بإثبات براءته التي هي  وتكمن -

أصل وحقيقة ثابتة بل على أعضاء الضبط القضائي الذين يباشرون تحرياتهم عند وقوع جريمة 
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حثوا عن الأدلة والقرائن والدلائل التي  تجعل من الشخص مشتبه فيه كما أن افتراض ما أن يب

تباع رتهم لعملية البحث والتحري بإمباش خص تلزم أعضاء الضبط القضائي عندبراءة الش

يباشرونها على الأعمال التي  لإخفاء الشرعيةراءات التي يحددها القانون وهذا الشكليات والإج

كل  مثلا لا يجب أن يتم إلا في وقت محدد وطبقا لإجراءات معينة وإلا اعتبر أنفتفتيش المسكن 

 1ما توصل إليه التفتيش باطلا.

ولا  ط يحتاونستخلص مما سيق أن قرينة البراءة تجعل المشرع وهو يضع القواعد الإجرائية  -

ومن  ،الحقيقة فراد إلا بالقدر الضروري واللازم للوصول إلىيسمح بالمساس بحرية وحقوق الأ

هنا كانت قاعدة مبدأ الأصل في الإنسان البراءة تحتل مركزا هاما بالنسبة للشرعية الإجرائية بل 

 يمكن اعتبارها جوهرها .

وشكليات يجب مراعاتها عند تنفيذ مختلف  ى ما بيناه فإن المشرع يضع قيودوبناءا عل -

ة الحقيقية للمشتبه فيهم وهذا ما يؤكده الإجراءات الجزائية وتلك القيود والشكليات هي الضمان

أن يكون مقيدا بهذه  كل إجراء جنائي يسمح به القانون يجب ": الدكتور احمد فتحي سرور بقوله 

 2ا لخطر التحكم في مباشرته وإلا كان مخالفا لقرينة البراءة ".الضمانات درء

 

 

 الشرعيــة أمبـد اني:ـالثرع ـالف

 - ة والشرعي،ها شرعية التجريم والعقاب مبدأ الشرعية بشقي ر الجزائري علىنص الدستو

 :منه 59و 58الإجرائية في المادتان 

  لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم ". " : 58المادة 

  ضمن الشروط المحددة بالقانونحد ولا يوقف ولا يحتجز إلا ألا يتابع » :59المادة ،

، الحبس المؤقت إجراء إستثنائي يحدد القانون أسبابه و شروط  ص عليهاوطبقا للأشكال التي ن

 ".تمديده ،يعاقب على القانون على أعمال و أفعال الإعتقال التعسفي 

الذي أتاه وبمقتضى هذا المبدأ فلا يتابع أي شخص قضائيا ويصدر ضده حكم ما لم يكن الفعل  -

ذلك الفعل ويجب أن تتم متابعته طبقا  تيانريمه قانون صدر قبل إهذا الشخص قد نص على تج

 للقواعد الإجرائية التي حددها قانون الإجراءات الجزائية .

                                           

 - الدكتور مالكي محمد الأخضر- قرينة البراءة في قانون الإجراءات الجنائية الجزائري- المرجع السابق- ص 1.44 

 - الدكتور أحمد فتحي سرور- الوسيط في الإجراءات الجنائية- المرجع السابق- ص 2.62 
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لم  شخص جزائيا ما يمكن متابعة أي نه لاشرعية التجريم والعقاب أ بمبدأنه يقصد عليه فإ و -

نص على ذلك  إذا إلافالفعل لا يعتبر جريمة  جزائية،رمها القانون وقرر لها عقوبة  جأفعالا يأتي

 .1لهالقوانين المكملة  أوقانون العقوبات 

 فيممارسة حقها  أثناء" التزام السلطة العامة  :أنهاتعرف على  فإنها الإجرائيةالشرعية  أما -

عن الجرائم والبحث عن  التحري وأساليبتحدد طرق  التيتوقيع العقاب بالقواعد القانونية 

 2."الفرد والمجتمع مصلحتيضمان التوازن بين مرتكبيها ومحاكمتهم مع مراعاة 

مبدأ الشرعية  يهمنا هو ن مافإ فيهللمشتبه  المقررةموضوع بحثنا يتعلق بالضمانات  أنوبما  -

 بالتحرياتيتعلق منها  ما عتبار أن قواعد قانون الإجراءات الجزائية و لا سيماإالإجرائية ب

و هي التي ترسم الطريق الذي يجب  يات الفرديةتنظم الحقوق والحر التيالقواعد  هي الأولية

سلوكه من طرف أجهزة الضبط القضائي لحماية المجتمع من الإجرام و هذا عند التقصي عن 

الجرائم و التحري عنها و القبض على مرتكبيها و تقديمهم أمام القضاء كما أنه يوفر كل 

 .   براءتهمالضمانات للأفراد من أجل الدفاع عن 

زم الشرعية الإجرائية أن يكون القانون هو مصدر لقواعد الإجراءات الجزائية وأن يتم وتستل -

 تنفيذ تلك القواعد تحت إشراف السلطة القضائية .

ونستخلص مما سبق أن السلطة التشريعية هي التي تختص بسن قواعد قانون الإجراءات  -

زائية للسلطة التنفيذية التي يمكنها الجزائية وعدم جواز تفويض التشريع في مجال الإجراءات الج

فقط وضع قواعد تنظيمية في حدود اختصاصاتها وتبقى الهيئة التشريعية هي المختصة أصالة 

في وضع القواعد الإجرائية وهذا نظرا لكونها قواعد تتضمن مساسا بالحقوق والحريات الفردية 

 لمعبرة عن إرادته وطموحاته.ونظرا لكون السلطة التشريعية هي الممثل الشرعي للمجتمع وا

 - لى راف عليه ومراقبته يجب أن يوكل إالضبط القضائي والإش كما نستخلص أن إدارة

السلطة القضائية ممثلة في نيابة الجمهورية والنيابة العامة وغرفة الاتهام وقد نصت في هذا 

 الضبط القضائي  يقوم بمهمة" :ية على ما يلي من قانون الإجراءات الجزائ 12الصدد المادة 

 يتولى وكيل  رجال القضاء و الضباط و الأعوان و الموظفين المبينون في هذا الفصل و

الجمهورية إدارة الضبط القضائي ويشرف النائب العام على الضبط القضائي بدائرة اختصاص 

السلطة  كون أن لذلك المجلس" وهذا نظرا بكل مجلس قضائي وذلك تحت رقابة غرفة الاتهام 

فعاليتها وترد الاعتداء عليها انطلاقا  ضمنلقضائية هي التي تكفل احترام الحريات الفردية وتا

 3.الحريات يالقضاء حام أن مبدأمن 

                                           

 - الدكتور سليمان بارش- شرح قانون العقوبات الجزائري- ج1- شرعية التجريم و العقاب- مطبعة قرفي- باتنة الجزائر 1992- ص 1.20 

 - الدكتور أحمد فتحي سرور- الوسيط في قانون الإجراءات الجزائية- المرجع السابق- ص 60. 2 

 - الدكتور أحمد فتحي سرور- الوسيط في قانون الإجراءات الجزائية- المرجع السابق- ص 3.83 
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 حرمـة الحياة الخاصـة  مبدأ الث:ـالثفرع ـال

 

 -  نتهاك إعدم جواز  مبدأفوضع  للأفرادحرمة الحياة الخاصة  الجزائريالدستور  رقرلقد

يشمل حرمة المسكن وضمان سرية المراسلات  الذي و للأفرادالخاصة  حرمة الحياة

 ن الدستور.م 47، 46،  42، 40 ادوالم فيوالاتصالات الخاصة وذلك 

  اصة وحرمة نتهاك حرمة حياة المواطن الخإ"لا يجوز  : نهعلى أ 46حيث نصت المادة

 مضمونة " أشكالهاسرية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل شرفه ويحميها القانون، 

 إلاعدم انتهاك حرمة المسكن فلا تفتيش  تضمن الدولة " : نهعلى أ 47نصت المادة  و 

مكتوب صادر عن السلطة القضائية  بأمر إلااحترامه ولا تفتيش  إطاربمقتضى القانون وفى 

 .المختصة "

  تضمن الدولة عدم إنتهاك حرمة إنسان "40حيث نصت المادة ": 

 لا مساس بحرمة حرية المعتقد وحرمة حرية الرأي ".  42 حيث نصت المادة ": 

عنها والذي يتولاه أعضاء الضبطية  الأدلةعن الجرائم وجمع  التحرين وهذا لأ -

ونظرا  .ولو داخل المساكن إجرامية أدلةالقضائية يستلزم بالضرورة البحث عن 

ن رمة فإالأشخاص ومكان عيشهم ولها حلكون هذه الأخيرة هي مستودع أسرار 

والتي  آنفالمذكورة ا 47 الدستور نص على تنظيم تفتيش المساكن بموجب المادة

فلا تفتيش إلا بمقتضى ة تضمن عدم انتهاك حرمة المسكن أن الدول :"تنص على

صادر من السلطة مكتوب  بأمر القانون و في إطار إحترامه و لا تفتيش إلا

 ."القضائية المختصة

 

 

 

 

 

 

 



~ 35 ~ 

 الحريــة فيالحـق  ع:ـالرابرع ـالف

احتجازه دون  أوحبسه  أوجواز القبض عليه  محريته وهذا بعدللفرد  الجزائرييكفل الدستور  -

المشتبه فيه  أن إلىونظرا  .منه 59المادة  فييقرها القانون وهذا  التيوجه حق وفى غير الحدود 

الضبطية  يكون موضوع احتجاز من طرف رجال أن في الأوليةالتحريات  أثناءمعرض 

التي  60التوقيف للنظر بموجب المادة  إجراءاتم فإن المشرع نظ التحريالقضائية لضرورة 

مجال التحريات  في" يخضع التوقيف للنظر  : نهعت شروط وقيود لذلك حيث تنص على أوض

يملك الشخص  ،ساعة( 48) وأربعينيتجاوز مدة ثمانية  أنالجزائية للرقابة القضائية ولا يمكن 

في  هيجب إعلام الشخص الذي يوقف للنظر بحق ،بأسرتهتصال فورا يوقف للنظر حق الإ يالذ

 الإتصال بمحاميه ، ويمكن القاضي أن يحد من ممارسة هذا الحق في إطار ظروف إستثنائية

المحددة ووفقا للشروط  استثناءا لا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر إولاينص عليها القانون ، 

التوقيف للنظر يجب أن يجرى فحص طبي على الشخص الموقوف دى انتهاء مدة ول ،بالقانون

، في كل الحالات ، الفحص الطبي إجباري بالنسبة يعلم بهذه الإمكانية نأإذا طلب ذلك على 

والملاحظ أن مسألة زيارة المحامي لموكله المشتبه فيه الموقوف تحت النظر قد  ." للقصر 

 51ت الجزائية بموجب التعديل الأخير و قد نص عليها في المادة تطرق إليها قانون الإجراءا

:"يجب على ضباط الشرطة القضائية  2015المؤرخ في جويلية  15/02من الأمر رقم   01مكرر 

صوله أمن الإتصال فورا بأحد  هن يضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسيلة تمكنأ

صال بمحاميه و ذلك تمن تلقي زيارته ، أو الإو  أو فروعه أو إخوته أو زوجته حسب إختياره

 مع مرعاة سرية التحريات و حسن سيرها .

ئية تحت تصرفه كل وسيلة تمكنه ا، يضع ضابط الشرطة القضأجنبياالموقوف  إذا كان الشخص

من الإتصال فورا بمستخدميه أو بممثلية الدبلوماسية أو القنصلية لدولته بالجزائر ما لم يستفيد 

 حكام الفقرة الأولى أعلاه .من أ

 إذا تم تمديد التوقيف للنظر يمكن للشخص الموقوف أن يتلقى زيارة محاميه .

غير أنه إذا كانت التحريات الجارية تتعلق بجرائم المتاجرة بالمخدرات و الجريمة المنظمة عبر 

تبييض الأموال و  الحدود الوطنية و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم

الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف و الفساد يمكن للشخص الموقوف أن 

من هذا  51يتلقى زيارة محاميه بعد إنقضاء نصف المدى القصوى المنصوص عليها في المادة 

 القانون .

رأى ضابط تتم الزيارة في غرفة خاصة تتوفر على الأمن وتضمن سرية المحادثة و على م

 الشرطة القضائية .
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   ( دقيقة و ينوه عن ذلك في المحضر....." .          30لا تتجاوز مدة الزيارة مدة ثلاثين )

 إطار فيوبذلك يكون الدستور قد قرر عدة ضمانات للأفراد الذين يمكن توقيفهم للنظر  -

أن يجوز  لا التيوتمديد مدته  القضائية التحريات الجزائية وهذا بإخضاع التوقيف للنظر لرقابة

الحدود  في إلاوذويه وعدم تمديدها  بأسرتهالاتصال  فيساعة وحق الموقوف للنظر  48 تتجاوز

 للموقوف . وضمان الفحص الطبي ااءالمقررة استثن

 

 القضائيةة السلطــة ـستقلاليإ دأـمب س:مـالخارع ـالف

ظل خضوع عمل الضبطية  فيته تصون للفرد حقوقه وحريا التيبرز الضمانات من أ -

 ستقل لا يخضع لغير القانون وهو مااستقلالية القضاء باعتباره جهاز مالقضائية لرقابة القضاء 

المادة  كدتؤ" كما  وتمارس في إطار القانون مستقلة " السلطة القضائية : 156ص عليه المادة تن

 إلا القاضي" لا يخضع  :نه لغير القانون حيث تنص على أ القاضيعلى عدم خضوع  165

الضغوط  أشكالمن كل  القاضيضمان استقلالية القضاء حماية  فييزيد  للقانون " وما

ص صاته ومهامه على الوجه الصحيح فتنقد تقف بينه وبين ممارسة اختصا التيوالتدخلات 

الضغوط والتدخلات  أشكالمن كل  محمي القاضي"  :نه أمن الدستور على  166المادة 

 ." ......تمس نزاهة حكمه أومهمته  بأداءقد تضر  التياورات والمن

نصت عليه المادة  ضمان حقوق المواطن وحرياته ما فييلعبه القضاء  الذيمما يدعم الدور  و -

وتضمن للجميع ولكل واحد  السلطة القضائية المجتمع والحريات ي" تحم :من الدستور 157

 ." الأساسيةالمحافظة على حقوقهم 

 

 بـالتعذيع ـة ومنـة الجسديـالسلام فيق ـالح ادس:ـالسرع ـفال

يكون قد  اليالجسدية والنفسية وبالت الإنسانسلامة  فيالحق  الجزائريلقد قرر الدستور  -

 أثناءتمارس على الشخص  أنيمكن  التيالتعذيب  أوالضغط  أشكالحظر كل شكل من 

 41تنص المادة  حيث ،اعترافات وأ أقوالمعه بغرض الحصول منه على  والتحريالبحث 

مساس بسلامة  أي و ريم كل الاعتداءات على الحقوق والحرياتمن الدستور على تج

يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق  : " يلي ية والمعنوية كماالإنسان البدن

 .البدنية والمعنوية " الإنسانيمس سلامة  والحريات وعلى كل ما
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 الدفــاعحق  ع:ـالسابرع ـالف

الدفاع  في الأفرادالدساتير قد قام بتقرير حق  باقيوعلى غرار  الجزائريالدستور  إن -

 فيالدفاع مضمون  فيالحق  الدفاع معترف به، في" الحق  : أنمنه على  169فنصت المادة 

ن عية ععن طريق الجم أو الفرديالدفاع  : " أنعلى  39القضايا الجزائية " ونصت المادة 

، كما نصت المادة  وعن الحريات الفردية والجماعية مضمون " للإنسان الأساسيةالحقوق 

من الدستور على أن :"يستفيد المحامي من الضمانات القانونية التي تكفل له حماية من  170

 أشكال الضغوط و تمكنه من ممارسة مهنته بكل حرية في إطار القانون ".

امها ى السلطات احترالتي يجب عل الأفرادمقدسات  أغلىفاع من وهذا نظرا لكون حق الد 

 يعبر عن مدى ممارسة الفرد لحقوقه وحرياته. لأنه

 

 

 اني:ـالثث ـالمبح

 ه فيـهــة للمشتبـات التنظيميـالضمان

التي تتعامل  عسكرية أوالسلطة العامة تنفيذية  أو الإدارة أعوانيتضمن هذا المبحث فئات  -

 التيو هي دائمة الإحتكاك بالأشخاص للحفاظ على النظام العام   شتبه فيه ومباشرة مع الم

الضبطية القضائية ومحاولة التفرقة بين هذه الفئات من حيث صلاحيات كل  صفةها القانون يخول

تتمتع بصلاحية القيام  التيوحدها  هيفئة ضباط الشرطة القضائية  أنمنها للوقوف على حقيقة 

 أداةوهى  ،الصفة عليهم بواسطتها تضفي التيالقانونية  الأداة وإبراز التحريوالبحث  بإجراءات

والتمهيد للدعوى العمومية مما  الإعداد فيتلعبه الشرطة القضائية  الذيالدور  في أهميتهاتبدوا 

عمل جهاز  فيللشك  لا يدع مجالا المخولة واضحة ومحددة بما الأدلةتكون  أنيتطلب وجوبا 

يخضع لتبعية مزدوجة فتمنع تعسفه  بوليسي أو عسكرينه جهاز خاصة وأ يالقضائالضبط 

والموظفين من  الأعوانواستهتاره بالحقوق والحريات الفردية لذلك يجب حسن اختيار فئات 

 الشرطة القضائية والعمل على تكوينهم تكوينا علميا وقانونيا .

 التيريمة والبحث عن حقيقة الوقائع الج تقصي في أساسايتمثل  القضائينشاط الضبط  أنوبما  -

 بأنهبها  يقومون التييمكن تلخيص الهدف من المهام  .فاعليها بقصد مجازاتهم إلىتثبتها ونسبها 

بحث عن الحقيقة لذلك يجب العناية بتوظيف رجال الضبطية القضائية وتكوينهم تكوينا مختصا ال

الجزائية ضمن  الإجراءاتواعد قانون تتمحور حول تنفيذ ق التي وظائفهميمكنهم من ممارسة 

يتحركون  الذياختصاصاتهم والمدى  عملهم حدود أثناءالشرعية القانونية بحيث يراعون  إطار

عن ملابساتها كتفتيش المساكن  والتحرييمكنهم من البحث عن الجرائم  والذي إطاره في

 أشكاللكل  وذلك تفاديا الإجرائيةالشرعية  إطاروتفتيشهم دون تجاوز  الأشخاصوالقبض على 
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ة عامة ضمان هيفالعناية بتوظيفهم وتكوينهم  ،التعسف والمساس بحقوق وحريات المشتبه فيهم

كيف يوظف  :هيهذا المبحث  فيعليها  الإجابة يجب التي فالأسئلة لذلك تنظيمية للمشتبه فيهم

 وإعدادهموينهم وكيف يتم تك ؟اختصاصاتهم هي ما و ؟وكيف يعينون ؟رجال الشرطة القضائية

 1؟التي يقومون بها الأعمالوما مدى مسؤوليتهم عن   ؟ة بهمللقيام بالمهام المنوط

وهذا التساؤل منطقي و له أهمية بالغة كون ضمانات المشتبه فيه تقع في الوسط بين حماية 

ذه حقوق الإنسان و بين حق المجتمع في الدفاع عن نفسه )نظرية الدفاع الإجتماعي (، كما أن ه

ستعمال السلطة و الإنحراف في إالضمانات عرضة للإنتهاك من قبل القائمين عليها كسوء 

 إستعمالها أو لجهل التعامل مع الحالة والوضع  أو لعوامل ذاتية  كالنفسية و الأخلاقية 

 

 الأول:ب ـالمطل

 ةـالقضائية ـن أعضـاء الشرطـف وتكويـتوظي و فـتصني

عن الجرائم والتحري عنها وتقصي أثار المجرمين والقبض عليهم الاضطلاع بمهمة البحث  إن -

 ة عادلة ليس بالأمر الهين بل يتطلببعد محاكم ائمهمدالة لينالوا جزاء جروتقديمهم أمام الع

ومواهب و  رجال وموظفين تنظمهم هيئات يلتحقون بها طبقا لشروط محددة أجهزة متكونة من

مهارات ومعلومات تعدهم للقيام إضافة إلى مكتساباتهم نون ويلقمكتسبات عقلية وجسدية و علمية 

تهدف لحماية حقوق وحريات  وهي المهام التي تتضمن أعمالا ، بالمهام المنوطة بتلك الهيئات

 فإننالذلك  .الانحراف في المجتمع والتصدي لكل مظاهر الإجرامالأفراد ومكافحة ظاهرة 

اصات التي طة القضائية والصلاحيات والاختصلشرا أعضاءسنتناول في هذا المطلب تصنيف 

ئية وتدريبهم وإعدادهم وكذا كيفية توظيف أعضاء الشرطة القضا، أناطها المشرع بكل صنف

 تهم على أكمل وجه .املأداء مه
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 ةـة القضائيـيف أعضــاء الشرطـتصن الأول: رع ـالف

 شمل الضبط القضائي :الجزائية على أنه ي الإجراءاتمن قانون  14تنص المادة  -

 باط الشرطة القضائية . - 01

 عوان الشرطة القضائية .أ - 02

 الموظفون والأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي . - 03

 إلىمن خلال هذه المادة نستخلص أن المشرع قسم الموظفين المكلفين بمهام الشرطة القضائية  -

 ،لموظفين المنوط بهم بعض مهام الشرطة القضائيةالضباط و أعوانهم وبعض ا : ثلاثة أصناف

لا في أداء وظيفة الضبط يويحتل الصنف الأول أي ضباط الشرطة القضائية دورا مهما وأص

عملها في مساعدة ومعاونة الضباط في أداء  لأعوان والموظفين فينحصر، أما صنف االقضائي

 ظائفهم .مهامهم وفي نطاق اختصاص ضيق ومحدود بمجال مباشرتهم لو

ن القانون هو وحده الكفيل بتحديد إف ،في كل الأحوال وطبقا للنظام القانوني الجزائري و -

الشرطة القضائية  الجزائية أعضاء الإجراءاتفقد حدد قانون  .وتخويل صفة الشرطة القضائية

 االعون على بعض أصناف الموظفين بناء أو صفة الضابط إخفاءوان وترك أمر من ضباط وأع

 لى قرار من لجنة خاصة أو طبقا لقوانين خاصة .ع

 

 ة :ـة القضائيـط الشرطـضاب – 01

إن فئة ضباط الشرطة القضائية أي الموظفون الذين يتصفون بهذه الصفة هم الصنف المنوط  -

 ،وتفتيش المساكن عليهم وقبض الأشخاص بهم أهم وأخطر مهام الشرطة القضائية من تفتيش

لذلك نجد  ،القانون سلطات واسعة في مجال البحث والتحري عن الجرائموهم الذين يخول لهم 

صنف بواسطة القانون على سبيل الحصر، وبالنظر للمهام المنوطة أغلب التشريعات تحدد هذا ال

ن التوسع في منح صفة ضابط الشرطة القضائية من شأنه أن يقلل بهذا الصنف من الموظفين فإ

هذا راجع إلى صعوبة الأساسية ، وحقوق المشتبه فيهم وحرياتهم من الضمانات الرامية لحماية 

ما ضاق لالتحكم في تكوينهم من جهة وصعوبة معرفتهم من طرف الأفراد من جهة أخرى فك

من لحقوق الأفراد م القانون تلك الصفة كان ذلك أنجع وأضمجال نوع الموظفين الذين يمنحه

. 1العامة كم أكثر في توجيه مهامهم من طرف النيابةوحرياتهم لسهولة مراقبتهم وتكوينهم والتح

لأنواع كثيرة ي منح صفة ضابط الشرطة القضائية ن المشرع الجزائري لم يتوسع كثيرا فلذلك فإ

من  15ر و حددهم في تسعة أصناف تناولتهم المادة من الموظفين بل عددهم على سبيل الحص

فاء صفة ضابط إضلجزائري اختصاص ولقد قصر المشرع ا .قانون الإجراءات الجزائية

الشرطة القضائية على السلطة التشريعية بواسطة القانون ولم يضع نصا يخول فيه إلى السلطة 
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، ورغم أن  لحقوق وحريات الأفراد أخرىوهذا يعتبر ضمانة ، التنفيذية منح هذه الصفة 

الشرطة  فتشيكمضائية على بعض الفئات بغ  صفة ضابط شرطة قالمشرع الجزائري قد أص

إلا أن هذا لا يشكل خطرا على الحريات  ،ورجال الدرك وضباط صف مصالح الأمن العسكري

الفردية طالما أن المشرع قد حدد الفئات المؤهلة لأن تكون مرشحة لصفة الضابط وخول 

سلطة  (وزير العدل، وزير الدفاع، وزير الداخلية و الجماعات المحلية  )ينالوزيرين المختص

 شروط وبعد أخذ رأي لجنة مختصة.من الفر مجموعة ا على توالصفة عليهم بناء غإصبا

 

 ة :ـة القضائيـباط الشرطـداد ضـتع -أ

الجزائية ضباط الشرطة القضائية حيث نصت على  الإجراءاتمن قانون  15لقد حددت المادة  -

 :"يتمتع بصفة ضابط الشرطة : أنه 

 . رؤساء المجالس الشعبية البلدية 

 اط الدرك الوطني .ضب 

  الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبين ، ومحافظي الشرطة و ضباط الشرطة

 للأمن الوطني .

 في سلك الدرك الوطني ثلاثة  الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك الذين أمضوا وذو

زير و على الأقل والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل و سنوات

 خاصة.الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة 

 ين وحفاظ و أعوان الشرطة للأمن الوطني مفتشالموظفون التابعون للأسلاك الخاصة لل

بموجب قرار مشترك بهذه الصفة و الذين تم تعيينهم على الأقل  ثلاث سنواتضوا أمالذين 

 خاصة.فقة لجنة الداخلية والجماعات المحلية بعد موا العدل و وزير صادر عن وزير

  للأمن الذين تم تعيينهم خصيصا للمصالح العسكرية ضباط وضباط الصف التابعين

و يحدد تكوين اللجنة العدل".وزير  بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني و

 المنصوص عليها في هذه المادة و تسييرها بموجب مرسوم .

 02/12/1991المؤرخ في  91/20رقم فئة ثامنة بموجب القانون  وقد أضاف المشرع 

ح هذا القانون صفة ضابط المتضمن نظام الغابات حيث من  84/12المعدل والمتمم للقانون رقم 

 الشرطة القضائية للضباط الرسميين التابعيين لهيئة حراس الغابات .
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 ة:ـالقضائية ـاط الشرطـاص ضبـختصإ –ب 

القانون لمباشرة المهام  إياهلسلطات التي خولها يقصد باختصاص ضابط الشرطة القضائية ا -

 المنوطة به .    

 

   لي:ـالمحاص ـختصالإ – 10-ب

الذي يمتد  الإقليميباشر ضابط الشرطة القضائية مهامه بعد تعيينه رسميا في منصبه في حدود  -

 اتالإجراءقانون  من 16اختصاص ذلك المنصب المعين فيه وهذا ما تنص عليه المادة  إليه

 الجزائية بما يلي :

ها المحلي في الحدود التي يباشرون ضمن" يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصهم 

 المعتادة.وظائفهم 

تصاص المجلس القضائي أنه يجوز في حالة الاستعجال أن يباشروا مهمتهم في كافة دائرة اخ إلا

 .الملحقين به

طلب منهم  إذاالوطني  الإقليممهمتهم في كافة  جوز لهم أيضا في حالة الاستعجال أن يباشرواي و

أداء ذلك من القاضي المختص قانونا ويجب أن يساعدهم ضابط الشرطة القضائية الذي يمارس 

 .وظائفه في المجموعة السكنية المعنية "

يقوم به ضابط الشرطة القضائية خارج حدود  إجراءالاختصاص من النظام العام وكل  إن -

ن تحديد الاختصاص ستبعد الدليل المستمد منه. لذلك فإمعرضا للبطلان وي اختصاصاته يكون

كامل التراب الوطني يعد استثناء يجب أن ينص عليه  إلىمحدد هو القاعدة وتوسيعه  بإقليم

كما أن تحديد اختصاص  ،ربويخضع لرقابة القضاء لأن مخاطر التعسف فيه تكون أك 1القانون

فقصر  ، نون له أهمية كبيرة بالنسبة لحقوق المشتبه فيهلقاة اضابط الشرطة القضائية بواسط

من شأنه يكون  -الذي يمارس فيه وظيفته المعتادة الإقليمعادة هو -إقليم محدد الاختصاص على 

الناس وعاداتهم والتمييز بين المنحرفين والشرفاء والمعتادين  على أن يسمح له بالتعرف أكثر

ن أعضاء الشرطة مشتبه فيهم فعندما ترتكب الجريمة فإيه ضمانة للوذلك ف ،على ارتكاب الجرائم

 توجيه تحرياتهم من والسكان يمكنهم بالإقليمواعتمادا على خبرتهم ومعرفتهم الجيدة  القضائية

 ويساعدهم على كشف ملابسات الجريمة ومعرفة مرتكبيها والقبض عليهم . بشكل صحيح
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 اص النوعــي:ـختصالإ - 02 -ب

قانون  إجمالاالأعمال والمهام التي يمارسها ضباط الشرطة القضائية ينص عليها  نإ -

ويمكن تقسيم الاختصاص النوعي  الإجرائية،الجزائية وهذا عملا بمبدأ الشرعية  الإجراءات

 صلاحيات وواجبات . إلىلضباط الشرطة القضائية 

 الصــلاحيـــات :أولا : 

 لقانون بضباط الشرطة القضائية فيما يلي :ها اتتلخص الصلاحيات التي ينيط -

  جمع الاستدلالات ومعاينة الجرائم والبحث والتحري عن تلقي الشكاوي والبلاغات و

من  17و 12الحقيقة والقبض على مرتكبيها وهذا حسب المادة  إلىملابساتها بغرض الوصول 

 الجزائية . الإجراءاتقانون 

  تشمل تفتيش المساكن وسماع المشتبه فيهم وتفتيشهم القيام بأعمال البحث والتحري والتي

 65 إلى 42المواد من ، و هذا حسب  ( وكيل الجمهورية ) وتوقيفهم للنظر وتقديمهم أمام القضاء

 الجزائية. الإجراءاتمن قانون 

  من قانون  28و 13المواد ، وهذا حسب  التحقيق جهاتالوالي وتفويض  تسخيراتتنفيذ

 .الجزائية الإجراءات

 الــواجبـــات: ثانيا:

 تعليماته.وكيل الجمهورية بالجرائم والجنح التي تقع في دائرة اختصاصه وتنفيذ  إخطار 

 السيد وكيل الجمهورية . إلى إرسالها تحرير حاضر عن الأعمال التي ينفذها و 

  والسيد وكيل  إلىالمتحصل عليها  الإثباتتقديم المشتبه فيهم الموقوفين وكذا أدلة

 هورية .الجم

 أعوان الشرطـة القضائيـة : – 02

الجزائية الموظفين الذين لهم صفة عون شرطة قضائية وضبط  الإجراءاتدد قانون لقد ح -

 منه . 20و 19في المادتين  الاختصاصات المنوطة بهم وهذا

 التعــداد: –أ 

ن لهم صفة عون يمكن تحديد الموظفين الذي من قانون الإجراءات الجزائية 19بالرجوع للمادة 

 شرطة قضائية كالأتي :
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 الأمن الوطني الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية ولم يشترط المشرع  أعوان

الجزائية ولا  الإجراءاتالجزائري فيهم بلوغ رتبة معينة أو ممارسة وظيفة معينة لا في قانون 

 في النصوص التنظيمية المتعلقة بأسلاك الأمن .

 الدرك الوطني الذين ليست لهم صفة ضابط شرطة قضائية ويشترط أن  ضباط الصف في

 الصفة.يكونوا قد تلقوا تكوينا مهنيا أكسبهم هذه 

 قضائية.الأمن العسكري الذين ليست لهم صفة ضابط شرطة  مستخدمو 

 الرتب في الشرطة البلدية . وذو 

 لصنف الذي تمت وهم ا ط الصف التابعين للسلك النوعي لإدارة الغاباتط وضباباالض

المتضمن  84/02معدل والمتمم للقانون ال 91/20من القانون رقم  مكرر 62بموجب المادة  إضافته

 للغابات.النظام العام 

 

 :الاختصــاص –ب 

اختصاصات أعوان الشرطة القضائية  قانون الإجراءات الجزائيةمن  20لقد حددت المادة  -

 و نفيذ الأعمال المادية كالمعايناتضائية خاصة في توالتي تتمثل في مساعدة ضباط الشرطة الق

بة ممتثلين في المراق رفع البصمات والتفتيش والتوقيف والقبض  وسماع الأشخاص والرقن و

لأوامر ضباط الشرطة القضائية الذين يديرون عملية البحث والتحري ومختلف النصوص ذلك 

ونه ولقد ألزم القانون على أعوان الشرطة التشريعية والتنظيمية التي تحكم الهيئة التي يتبع

رسمية تسمى محاضر حيث تدون عليها كل  وثائقالأعمال التي يقومون بها في  إثباتالقضائية 

 المعلومات التي تفيد عملية البحث والتحري والكشف عن الجرائم والتعرف على مرتكبيها .

تبه فيهم أخضع أعوان الشرطة ر للمشرع الجزائري على توفير ضمانات أكثوحرصا من المش -

لأوامر رؤسائهم المتمثلين في ضباط الشرطة القضائية كما أن  بالامتثالالقضائية وألزمهم 

فيها مساس بالحقوق والحريات الشخصية كالقبض  بإجراءاتالقانون لم يخول لهم الحق للقيام 

 والتوقيف للنظر .

 

 لضبطية القضائية :الموظفون والأعوان المنوطة بهم بعض مهام ا - 03

أعضاء الضبطية القضائية ذوي الاختصاص  العام والذين خول لهم المشرع الجزائري  إن -

أن يتحروا عن الجرائم التي  بإمكانهمللقيام بالتحري عن الجرائم والبحث عن مرتكبيها ليس 

 الخاصة  النشاطات الخاصة كالتجارة والغابات والفلاحة وغيرها من القطاعات إطارترتكب في 

العاملين  -لموظفين والأعوان المشرع الجزائري هذا النقص وخول االأخرى لذلك فقد تدارك  

مهام الشرطة القضائية وقد يتولى  ضالقيام ببع -على مراقبة تنظيم وتسيير تلك القطاعات
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الجزائية وهذا حرصا منه  الإجراءاتالمشرع تحديد أصنافهم وبيان مهامهم في أحكام قانون 

 لى توفير ضمانات أكثر للمشبه فيهم على الخصوص وكل فرد بشكل عام .ع

 التعـــداد: –أ 

المتكلفين بالقيام ببعض مهام الشرطة  الأعوان لقد حدد المشرع الجزائري الموظفون و -

بينت هذا  نجد أنها همن 28 إلى 21الجزائية وبالرجوع للمواد من  الإجراءاتالقضائية في قانون 

 : الموظفين كالآتيالصنف عن 

 رؤساء الأقسام والمهندسين والأعوان الفنيون والتقنيون المختصون في الغابات وحماية 

 واستصلاحها. الأراضي

  والمصالح العمومية . الإداراتالموظفون وأعوان 

 .الولاة 

 الاختصاص: –ب 

 لهؤلاءمنه  28والمادة  25 إلى 21الجزائية ولا سيما المواد من  الإجراءاتلقد خول قانون  -

 المرتبطة بالوظيفة أو الموظفين القيام ببعض مهام الشرطة القضائية المتعلقة بضبط الجرائم

عن الجرائم التي لا  والتحريلذلك فليس لهم الحق في القيام بالبحث  ،النشاطات التي يمارسونها

 تدخل ضمن نطاق اختصاصاتهم ووظائفهم .

 الأراضي:يون المختصون في الغابات وحماية الأعوان و التقن،الموظفون  - 01 -ب

بقانون الغابات  إخلالا الأشخاصالموظفين في البحث عن الجرائم التي يرتكبها  هؤلاءيختص  -

ر محاضر بشأنها طبقا للنصوص الخاصة التي تنظم الهيئات والمصالح وتشريع الصيد وتحري

 84/12من القانون رقم  67 و 66 و 62الموظفين وهذا ما تنص عليه المواد  هؤلاءالتي يتبعها 

 التقنيةالمتضمن النظام العام للغابات التي أوكلت مهمة معاينة الجنح والمخالفات الغابية للهيئة 

لهذه الهيئة القيام باقتياد المخالف  قانون الإجراءات الجزائية من  23المادة  تأجازالغابية كما 

تكون الجريمة  أنئية المختص محليا شريطة ضابط الشرطة القضا أووكيل الجمهورية  إلى

ي المخالف مقاومة تشكل خطرا على حالة تلبس وان لا يبد فيالمخالف  يضبطجنحة وان 

 الموظف المعنى بالعملية.

شخص من لا اقتياد أننستنتج  قانون الإجراءات الجزائيةمن  23نا لمحتوى المادة ومن استقرائ -

عن القاعدة العامة بدليل انه مقيد بشروط ولا يخول استعمال عد استثناء الغابات ي أعوانطرف 

 القوة لتنفيذه.
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 والمصـالح والعمـومية : الإدارات أعوان،  الموظفين - 20- ب

الحماية المدنية  وأعوانالمكلفين بحماية البيئة  والأعوانيندرج ضمن هذا الصنف الموظفون  -

المختصين  والأعوانوالموظفون  83/08قم من القانون ر 134المادة  فيالمنصوص عليهم 

ودة والنوعية والقمع والغش ولقد المختصين بالج والأعوانبالملاحة البحرية وكذا الموظفين 

محاضر  فيبها  ونيقوم التيوالمعاينات  الأعمال إثباتوجب المشرع على هؤلاء الموظفين أ

 يجريها مفتشين مؤهلين قانونا لهذا الغرض .

هذه النصوص  فيه أورد للمشتبه فيهم فإن أكثرلمشرع على توفير ضمانات حرصا من ا و -

 تحدد مختلف الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها. يالت الأحكامالتشريعية الخاصة 

 الـــــولاة: - 03 -ب

العام  والأمنحافظة على النظام العام مبال ويضطلعالولاية  إقليمسلطة الدولة داخل  الوالييمثل  -

القيام ببعض مهام الشرطة  للوالي الجزائريالصحة والسكينة العامة لذلك فقد خول المشرع و

 الجزائية. الإجراءاتمن قانون  28المادة  فيالقضائية 

قد  الجزائريالمشرع  أننستخلص  قانون الإجراءات الجزائيةمن  28لنص المادة  عوبالرجو -

هذه  لقضائية جملة من الشروط حيث خولتاممارسة بعض مهام الشرطة  في الواليقيد حق 

 توفرت الشروط التالية : إذاسلطة القيام ببعض مهام الشرطة القضائية  للواليالمادة 

 من الدولة.أجنحة ضد  أوالمرتكبة جناية  الجريمةتكون  أن 

 لمعاينة الجناية  إجراءاتيكون هناك حالة استعجال تستوجب بالضرورة اتخاذ  أن

 .خوفا من فرارهم أو قيامهم بطمس آثار الجريمة على مرتكبيها والجنحة والتحفظ

 بعد بالقضية. أخطرتلا تكون السلطة القضائية قد  أن 

 ساعة. 48ظرف  فييبلغ وكيل الجمهورية المختص محليا  أن 

بشكل عام فقد  وللأفرادللمشتبه فيه خصوصا  أكثروحرصا من المشرع على توفير ضمانات  -

 اإجراءعد عض مهام وسلطات الشرطة القضائية يممارسة ب فيالحق  ليالوامنح  نأاعتبر 

المادة  فيعنها  تقييده لهذا الحق بالشروط والشكليات المنوه فياستثنائيا والدليل على ذلك يظهر 

هذا المجال مقتصرا على  في  ليالأصالجزائية ويبقى الاختصاص  الإجراءاتمن قانون  28

 مكونين خصيصا للقيام بمهام الشرطة القضائية .الضبطية القضائية ال أعضاء

 ةـة القضائيـاء الشرطـن أعضـف و تكويـاني: توظيـرع الثـالف

الحقوق و الحريات الفردية يكمن في حسن انتقاء العناصر التي  لعل أن خير ضمان لاحترام -

 لاطلاع بالمهام ن ابشكل جيد على النحو الذي يمكنهم متلتحق بأجهزة الأمن وتكوينهم وإعدادهم 
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لقيود والضوابط للإجراءات ا اجتهد المشرع في وضع امهمسندة إليهم على الوجه الأمثل، فمال

فذ أثناء مرحلة التحريات الأولية يبقى أحسن ضمان هو حسن اختيار وحسن تكوين التي تن

  1.المهمة النبيلة المسندة إليهم داد أعضاء الضبطية القضائية لتوليوإع

 

 يف أعضاء الشرطة القضائية: توظ - 01

من الدرك الوطني والأ : يتولى مهمة الضبط القضائي في الجزائر جهازين أساسين هما -

لقانون أعضاء الشرطة والموظفين التابعين لهذين الجهازين هم الذين يعتبرهم ا ، الوطني

 قانون الإجراءات الجزائيةمن  19و 15 : الاختصاص العام وهذا في المادتان القضائية ذوي

ن إلى ضباط الشرطة وينقسمو مهام الضبط القضائيالأصيل للقيام بكل  ويمنحهم الاختصاص

 القضائية وأعوان الشرطة القضائية 

وجب القانون على كل شخص يريد الالتحاق بصفوف الدرك الوطني أو مصالح الأمن لقد أ و -

  لي:يالوطني جملة من الشروط تتمثل خاصة فيما 

 الجزائرية:الجنسية  -أ

يحب على كل عضو من أعضاء الضبطية القضائية أن تكون له الجنسية الجزائرية وهذا حتى  -

 . 2يؤكد ولائه للدولة الجزائية ويضمن قيامه بالمهام المسندة إليه بكل إخلاص وأمانة

  والثقافي:المستوى العلمي  -ب

 فبالنسبة ،بة والوظيفة الذي سيعين فيها الشخصيختلف المؤهل العلمي المطلوب تبعا للرت -

لضباط الدرك الوطني يجب أن يكونوا قد تحصلوا على شهادة البكالوريا إضافة إلى إثبات 

متابعتهم للدراسة الجامعية لمدة سنتين على الأقل وبالنسبة لضباط الصف فيجب أن يكون لهم 

لأمن الوطني فيشترط أن يكون ضباط أما بالنسبة ل ،مستوى نهائي على الأقل في الثانوية

شهادة ليسانس على الأقل ويشترط أن يكون أعوان  ( من حامليالشرطة )محافظي  الشرطة

إلى تكوين متخصص في ميدان الشرطة ممن لهم مستوى نهائي في الثانوية على الأقل بالإضافة 

 .(ي الشرطةلمحافظ المتضمن القانون الأساسي 83/481مرسوم من ال 04المادة معين )

 

 

                                           

 - الدكتور محمود محمود مصطفى- المرجع السابق- ص 1.210 

 - المادة 4 من المرسوم رقم 481/83 المتعلق بالأحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الأمن الوطني.2 
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 الأخلاق الحميدة والسيرة الحسنة : -ج

يثبت تمتعهم بالحقوق  الضبط القضائي لتحقيق إداري وأمنيمهمة  يخضع المرشحون لتولي -

المدنية والسياسة وحسن السيرة والسلوك وعلاقاتهم مع المحيط وهذا لضمان التزامهم بأخلاقيات 

 اهر التجاوز والتعسف.المهنة واحترامهم للقانون ووقاية من كل مظ

     :نـالس -د

النسبة فب ،يشترط القانون سن معينة على كل مرشح تبعا للرتبة والوظيفة التي يريد الترشح لها -

أما بالنسبة للأمن الوطني فيختلف شرط  ،سنة 23للدرك الوطني يشترط أن لا يتجاوز الشخص 

 التي يستعمل بها  الرتبة والسن باختلاف طبيعة الوظيفة التي ستسند إلى المرشح 

  البنية الجسدية الجيدة واللياقة البدنية العالية : -ھ

لأعضاء الضبطية القضائية تستوجب في اغلب اعتبار أن طبيعة المهام المسندة وهذا على  -

الأحيان جهد بدني وقوة عضلية خاصة في تعقب المجرمين والتعامل معهم في حالة حدوث 

لك يخضع المرشحون لشغل ، لذم العام في حالة الفوضى أو العصيانمقاومة وفى حفظ النظا

 وظيفة عضو شرطة قضائية لفحوصات طبية تثبت صحتهم وسلامتهم .

  المسابقة: -و

العدد الذي تحتاج إلى توظيفه وانتقاء  والأجهزة المعنية سنويا مسابقات لاختيارتنظم الهيئات  -

وتشمل المسابقة مواد رياضية  ،و شرطة قضائيةالأشخاص الأقدر والأنسب لشغل وظيفة عض

ريا بالإضافة إلى فحص بسيكوتقنى لاختيار الأنسب فكة للانتقاء الأقدر بدنيا ومواد علمية وثقافي

 لإثبات السلامة النفسية .

يكون الهدف منها انتقاء  ،ن كل هذه الشروط الخاصة بالالتحاق بوظيفة عضو شرطة قضائيةإ -

الكفاءات العالية والذين تتوفر فيهم مواصفات تتلاءم وطبيعة المهام المسندة  أحسن العناصر ذوى

حماية حقوق وحريات الأفراد  : وهى المهام التي ترمى إلى تحقيق هدفين أساسين أولهما ،إليهم

ن تجنيد ظاهر الانحراف في المجتمع. لذلك فإوثانيها مكافحة ظاهرة الإجرام والتحدي لكل م

ه الشروط على القضائية بإتباع أسلوب المسابقة والانتقائية وفرض كل هذأعضاء الضبطية 

 عد من الضمانات العامة التنظيمية للمشتبه فيهم أثناء التحريات الأولية .المرشحين ي
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   تكوين أعضاء الشرطة القضائية : - 02

وطبيعتها  يخضع كل مرشح مقبول في وظيفة عضو شرطة قضائية لفترة تكوين تختلف مدتها -

دهم قنون مهارات ومعلومات ومعارف تعباختلاف الرتبة والوظيفة التي تم قبوله فيها حيث يل

هدف هذا التكوين إلى إحداث تغيير في المستوى العلمي والمعرفي ، ويللقيام بالمهام الموكلة إليهم

 ومستوى اللياقة البدنية للمرشحين المقبولين كأعضاء في الضبطية القضائية .

لتدريب إلى تلقين حيث يهدف ا ،يشمل تكوين أعضاء الشرطة القضائية التدريب والتربية و -

تحسين البعد التربية فتهدف إلى تطوير و اأم ،فنية وتقنية وتكنولوجية معارف و مهارات

 لأعضاء الضبطية القضائية.الأخلاقي والإنساني 

لأمن الوطني ورجال ا موظفو)القضائية تلقاها أعضاء الضبطية امج التكوين التي يوتتمحور بر -

 : في مايلي (الدرك الوطني

 جل تحسين المستوى الثقافي والمعرفي.أتكوين علمي عام من 

 استعمال الأسلحة والرياضات القتالية. تكوين عسكري يشمل مختلف مبادئ القتال و

ومات تكوين مهني متخصص يشمل المبادئ العامة لعملية البحث والتحري وجمع المعل

ستنباط الأدلة والاستدلالات كتحرير المحاضر والإجراءات المتعلقة بمعاينة الجرائم وا

  (الطب الشرعي  -رفع البصمات )والمحافظة عليها 

سيما في مجال الإجراءات الجزائية المتكونين المبادئ القانونية ولاتكوين قانوني يهدف إلى تلقين 

. 

قيات المهنة والواجبات المبادئ الأساسية المتعلقة بأخلاتكوين تربوي يتلقى فيه المتكونين 

التزامهم بالمحافظة على كوجوب  ، أثناء تأديتهم لمهامهم ت التي يجب عليهم مراعاتهاوالالتزاما

ة والتصرفات الماسة بشرف المهنة النبيلة المهنية والابتعاد عن السلوكيات المشين الأسرار

 المسندة إليهم.

الضبطية القضائية من التكوين المتواصل حيث يخصون أثناء استلامهم  ويستفيد أعضاء -

لمهامهم لدورات تكوينية مختلفة تمكنهم من مواكبة التطورات التكنولوجية والمستجدات العلمية 

 والتقنية المتعلقة بالأساليب الحديثة للبحث والتحري عن الجرائم والتعرف على مرتكبيها .

كوين وإعداد أعضاء الضبطية القضائية بصورة جيدة سيؤدى حتما إلى ونستنتج مما سبق أن ت -

كل شكل من أشكال التعسف  ث تجاوزات على حقوق وحريات الأفراد ولتفاديالحد من حدو

 على الأفراد بصفة عامة . 
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 اني:ـب الثـالمطل

 ةــة القضائيـاء الشرطـة أعضـمسؤولي

تهم لمهامهم يسألون ويحاسبون على طريقة أداء إن أعضاء الشرطة القضائية أثناء ممارس   

وظيفتهم وعما يصدر عنهم من أعمال غير قانونية تلحق ضررا ماديا أو معنويا بحقوق وحريات 

 الأفراد.

ولتفادي حدوث أي شكل من أشكال التعسف والتجاوز تقرر مختلف التشريعات ومنها التشريع   

وتكون هذه المسؤولية إما تأديبية أو مدنية أو الجزائري مسؤولية أعضاء الشرطة القضائية 

 الجزائية.

 

 ةـة القضائيـاء الضبطيـية للأعضـة التأديبـرع الأول: المسؤوليـالف

ومؤسسات تحكمها جملة من النصوص  تهيئايعمل أعضاء الضبطية القضائية ضمن    

لأعضائها )القانون القانونية والتنظيمية، تحدد اختصاصاتها ومهامها وتبين المسار المهني 

 بالنسبة للدرك الوطني القانون الأساسي والمراسيم واللوائح بالنسبة للأمن الوطني(  الأساسي

 31/10/1969المؤرخ في  69/89وبالرجوع إلى هذه النصوص والقوانين ولاسيما الأمر رقم     

لمتضمن القانون ا 69/90المتضمن القانون الأساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي والأمر رقم 

المتضمن القانون الأساسي  66/133الأساسي لضباط الصف في الجيش الوطني الشعبي والأمر 

الذي يحدد  13/08/1983المؤرخ في  83/481العام للوظيف العمومي المعدل والمتمم بالمرسوم 

ت الأحكام المشترطة الخاصة المطبقة على موظفي الأمن العمومي نلاحظ أنها تتضمن جزاءا

لخطأ مهني لا يمكن تكييفه  بارتكابهتأديبية مقررة لكل موظف أخل بواجباته إما بتقصيره أو 

على انه جريمة تتطلب المتابعة القضائية ونسند مهمة توقيع هذه الجزاءات التأديبية إلى السلطات 

توقيف الرئاسية التي يتبعها الموظف وتتمثل هذه الجزاءات خاصة في: " الإنذار، التوبيخ، ال

 (1)المؤقت عن العمل، النقل الإجباري، الفصل النهائي، الخصم من المرتب.."

                                           

 .131أحمد غاي، مرجع سابق، ص  –(1) 
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ويمكن لغرفة الاتهام باعتبارها الجهة التي تراقب أعمال ضباط الشرطة القضائية والموظفين 

والأعوان المنوطة بهم مهام الضبط القضائي أن توقع جزاءات تأديبية عليهم كالتوقيف المؤقت 

 (2)الوظيفة أو إسقاط صفة الضبطية القضائية عنهم .عن مباشرة 

وعليه فإن المسؤولية التأديبية لأعضاء الشرطة القضائية تعد ضمانة عامة تنظيمية        

لمهامهم أو  أدائهمللمشتبه فيه باعتبارها تؤدي بأعضاء الشرطة القضائية إلى تجنب التقصير في 

هدف الحفاظ على تزامات الملقاة على عاتقهم وهذا بلخطاء المهنية أو الإخلال بالاارتكاب الأ

 مسارهم المهني وضمان نجاحهم في وظيفتهم.

 

 ةــة الجزائيـاني: المسؤوليـرع الثـالف

ن لة القضائية بشأنهم شأن أي شخص عادي بل إمساءيخضع أعضاء الشرطة القضائية لل      

تبين من أحكام قانون العقوبات رفا مشددا وهذا ما يصفتهم كأعضاء شرطة قضائية تعد ظ

 منه. 210والنصوص المكملة له وأحكام قانون الإجراءات الجزائية ولاسيما المادة 

ية القضائية نصت على معاقبة رجال الضبط ن قانون العقوبات في أحكامه موادولقد تضم     

 لي:رفا لتشديد العقوبة المقررة لهم ومن هذه النصوص ما يوجعلت من هذه الصفة ظ

: التي تجرم كل اعتداء على الحريات الفردية والتي تعاقب من قانون العقوبات 107 المادة

سنوات على كل من يأمر بعمل تحكمي أو مس بالحرية  10إلى  05بالسجن المؤقت من 

 الشخصية للفرد.

: التي تجرم تجاوز ضباط الشرطة القضائية لحدود من قانون العقوبات 116المادة  -

 بالتدخل في القضايا الخاصة بالسلطات الإدارية. صلاحياتهم

: التي تجرم إساءة استعمال السلطة ضد الأفراد والتي من قانون العقوبات 135المادة  -

دج لكل عضو  100.000,00إلى  20.000,00تعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة، وبغرامة من 

دخل مسكن أحد المواطنين بغير  من أعضاء الضبطية القضائية إذا انتهك حرمة منزل وهذا إذا

 وفي غير الحالات المقررة في القانون. رضاه

: التي تجرم التعذيب على الشخص المقبوض عليه أو من قانون العقوبات 293المادة  -

 الموقوف للنظر وتعاقب بالسجن المؤبد على اقتراف هذا الفعل.

 

 

                                           

 ق إ ج 209 -207 -206المواد:  –(2) 
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فة عون أو ضابط ر ص: المتعلق بمكافحة الفساد يعتب06/01 انونمن ق 48المادة  -

 لمن يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. امشدد شرطة قضائية ظرفا

إن تقرير المسؤولية الجزائية لأعضاء الشرطة القضائية يعد ضمانة أخرى للمشتبه فيهم على 

التعسف  اعتبارها تؤدي بأعضاء الشرطة القضائية إلى الامتناع عن ممارسة أي نوع من أنواع

وتجنب أي شكل من أشكال التجاوز كما تجعلهم ملتزمين بالشكليات والإجراءات التي يضعها 

القانون لحماية حقوق وحريات الأفراد وهذا خوفا من المتابعة الجزائية وما ينجر عنها من 

 انعكاسات على المسار المهني للموظف.

 

 ةـة المدنيـث: المسؤوليـرع الثالـالف

تج عن هذه الجريمة ضررا ريمة من طرف عضو من أعضاء الشرطة القضائية فنإذا ارتكبت ج

هذا يستوجب التعويض سواء من طرف مرتكبها أو من طرف الدولة وهذا ما بالضحية فإن 

عمل تحكمي أو ن العقوبات التي تنص على إن الموظف الذي يأمر بمن قانو 108تقرره المادة 

مسؤولية مدنية وكذلك الدولة  وقه الوطنية يكون مسؤولاس بالحرية الشخصية للفرد أو بحقام

 على أن يكون لها حق الرجوع على الفاعل.  

 

 

 

 ث:ـث الثالـالمبح

 ةـات الأوليـناء التحريـه أثـبه فيـة للمشتـات الإجرائيـالضمان

نقسم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في المطلب الأول ضمانات المشتبه فيه من حيث صحة   

محاضر وحجيتها ونتناول في المطلب الثاني ضمانات المشتبه فيه من حيث بطلان إجراءات ال

 البحث والتحري.
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 ب الأول:ـالمطل

 رـة المحاضـة بحجيـه المتعلقـه فيـات المشتبـضمان

تعرف المحاضر على أنها وثيقة رسمية مكتوبة يحررها ويوقعها أعضاء الشرطة القضائية طبقا 

حددها القانون والتنظيم المعمول به والتي يسجلون عليها ما يقومون به يكال التي للشروط والأش

السلطات القضائية بما يقومون  من أعمال تندرج في إطار المهام المنوطة بهم ويبلغون بواسطتها

 1.من أعمال خولها لهم القانون به

لقاء أنفسهم عندما ويتم تحرير هذه المحاضر من طرف أعضاء الشرطة القضائية سواء من ت

يباشرون المهام المنوطة بهم قانونا أو بناء على أمر رؤسائهم أو تسخيرات وتعليمات النيابة 

 العامة أو جهات التحقيق أو بعض السلطات الإدارية.

 

 رـل المحاضـون وشكـرع الأول: مضمـالف

ر أو التقرير قوة في نه: " لا يكون للمحضأمن قانون الإجراءات الجزائية على  214تنص المادة 

 أثناء مباشرة أعمال وظيفته و يحا في الشكل ويكون قد حرره واضعهالإثبات إلا إذا كان صح

 أورد فيه عن موضوع داخل في نطاق اختصاصه ما قد رآه أو سمعه أو عاينه بنفسه"

ه ن يستدل بضر قوة في الإثبات ويصبح صالحا لأنه حتى يكون للمحأويستخلص من هذه المادة 

 ن يتوفر على العناصر التالية:لاص أسئلة الإثبات يجب أالقاضي في استخ

ن يكون المحضر صحيحا والمقصود بالصحة هنا صحة من حيث الشكل وصحة يجب أ - 01

 :2من حيث المضمون

 

 الصحة من حيث الشكل: -أ

ت تتمثل في تحرير المحاضر طبقا للشروط والأشكال المنصوص عليها في قانون الإجراءا

ن يتضمن محضر منه التي توجب أ 52ص عليه المادة الجزائية ومن تلك الشكليات ما تن

راحه جواب وفترات الراحة وساعة إطلاق سستلإاستجواب الشخص الموقوف للنظر مدة ا

من  54وضرورة توقيع الشخص المعني على هامش المحضر، وكذلك ما تنص عليه المادة 

                                           

 - الدكتور محمد محدة- المرجع السابق- ص 1.207 

 - أحمد غاي- المرجع السابق- ص 2.89 



~ 53 ~ 

مهره  توجب توقيع كل ورقة من أوراق المحضر وتأريخه والتي  انون الإجراءات الجزائيةق

 ة التي ينتمي إليها من حرره.بخاتم الوحدة أو الفرق

 

 الصحة من حيث المضمون: -ب

فيا دقيقا وواضحا ويتضمن معلومات تكون مطابقة للحقيقة اتتمثل في أن يكون المحضر و

علومات التي يشاهدها أو يسمعها أو ن ينقل المون أو ضابط الشرطة القضائية يجب أفع ،والواقع

يه فيها أو ن يقيمها أو يبدي رأمن الأحوال أ حال بأييقرأها بإخلاص وصدق وأمانة ولا يجب 

ن يذكر الزمان والمكان وهوية الأشخاص بصورة دقيقة وأن يصف يستنتج منها كما يجب أ

  الوسائل المستعملة في الجريمة وصفا وافيا.

وظيفته  ء أداء مهامحضر قد حرره عون أو ضابط الشرطة القضائية أثنان يكون الميجب أ - 02

 د حرر المحضر وهو في حالة الخدمة.قأي أن يكون الموظف 

يجب أن يكون المحضر قد حرره عون أو ضابط الشرطة القضائية ضمن إطار اختصاصه  - 03

 الشخصي والنوعي والمحلي.

رائية للمشتبه فيهم لكونه يعد وسيلة من د ضمانة إجإن صحة المحاضر شكلا ومضمونا يع

الوسائل التي تساعد على الوصول إلى الحقيقة ومعرفة الظروف والملابسات التي أدت إلى 

 فضلا عن تسهيل عملية مراقبة أعمال أعضاء الشرطة القضائية. ،ارتكاب الجريمة

 

 رــة المحاضـياني: حجـرع الثـالف

قانونية ومدى اعتماد القاضي عليها لتكوين اقتناعه المقصود بحجية المحاضر هو قوتها ال

حيث من وتنقسم المحاضر  .وإصدار حكمه بناء عما يستخلصه منها من أدلة إثبات يالشخص

 حجيتها وقوتها في الإثبات إلى ثلاثة أنواع:

 المحاضر التي تعتبر حجيتها مجرد استدلال: - 01

رير التي يحررها أعضاء الشرطة القضائية يشمل هذا النوع من المحاضر كل المحاضر والتقا

ها والتي تعتبر نوالتي يثبتون فيها الأعمال والإجراءات التي يباشرونها والوقائع التي يعاينو

 وأولا يمكن أن تعتبر حجة  ،هابها وله أن يستبعد له أن يقبلها ويأخذ ،مجرد استدلالات للقاضي

ن المعلومات التي يتضمنها هذا ، وبالتالي فإراءةها حكمه بالإدانة أو البدليل يؤسس عليها وحد

النوع من المحاضر تعد مجرد استدلالات تخضع للسلطة التقديرية للقاضي ويأخذ بها على سبيل 
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من أهم الضمانات المقررة الجزائري أخذ به المشرع ، ويعتبر هذا التوجه الذي 1الاستئناس

 للمشتبه فيه.

 ى يثبت العكس:المحاضر التي تعتبر حجة حت - 02 

من قانون الإجراءات الجزائية كالآتي " في  216تنص على هذا النوع من المحاضر المادة 

الأحوال التي يخول القانون فيها بنص خاص لضباط الشرطة القضائية أو أعوانهم أو للموظفين 

رير أو أعوانهم الموكلة إليهم بعض مهام الضبط القضائي سلطة إثبات جنح في محاضر أو تقا

 .دليل عكسي بالكتابة أو شهادة الشهود" ارير حجيتها ما لم يدحضهاتكون لهذه المحاضر أو التق

، وللمحكمة أن تأخذ به حجية مادة أن هذا النوع من المحاضر لهويستخلص من نص هذه ال      

وقد وضع المشرع ثلاثة قيود  .ثبت العكسوتعتمد عليه ويعتبر ما جاء فيه صحيحا إلى أن ي

 لتكون لهذه المحاضر حجية وتعتبر هذه القيود ضمانات إجرائية للمشتبه فيه وهي:

 .أن يحدد القانون الحالات التي يحرر فيها هذا النوع من المحاضر بنصوص خاصة 

 حجية ما جاء في هذا  كتابة هي الدليل العكسي الذي يدحضأن تكون شهادة الشهود أو ال

 النوع من المحاضر.

 والجرائم المكيفة ، 2وباتلمحاضر بالجرائم المكيفة مخالفات في قانون العقأن تتعلق هذه ا

و  3منصوص عليها في قوانين خاصة كقانون الصيد وقانون حماية البيئةلاو نح مخالفات وج

 .4قانون الجمارك

  غلبها وهي جرائم لا تتطلب هذه المحاضر تعد جرائم بسيطة في أإن الجرائم التي تثبتها

منحها المشرع لهذه المحاضر ية التي رتكبيها مما يستبعد أن تؤدي هذه الحجالقبض على م

 للمساس بحقوق وحريات المشتبه فيهم.

 

 

 المحاضر التي تكون لها حجية مطلقة ولا يطعن فيها إلا بالتزوير: - 03

 من قانون الإجراءات الجزائية كالآتي: 218تنص على هذا النوع من المحاضر المادة  

                                           

 - محمود محمود مصطفى- المرجع السابق- ص 1.424 

 - المادة 400 من قانون العقوبات.2 

  3 - المادة 138 من ق 88-03 المتعلق بحماية البيئة:" تحرر المحاضر على يد المفتشين المكلفين بحماية البيئة و يعول عليها إلى أن يثبت العكس"

 - المادة 254 من قانون الجمارك.4 
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تها إلى أن يطعن فيها بالتزوير تتضمنها قوانين واد التي تحرر عنها محاضر لها حجيم" إن ال

خاصة وعند عدم وجود نصوص صريحة تتخذ إجراءات الطعن بالتزوير وفق ما هو منصوص 

 عنه في الباب الأول من الكتاب الخامس"

مل والمنصوص الع عن هذا النوع من المحاضر، المحاضر التي يحررها مفتشو ومن الأمثلةـ 

المتعلق باختصاصات مفتش العمل والمحاضر التي  75/33من الأمر  12عليها في المادة 

من قانون الجمارك فهذه المحاضر  254يحررها أعوان الجمارك والمنصوص عليها في المادة 

 لها قوة ثبوتية ويكون ما جاء فيها صحيحا ما لم يطعن فيه بالتزوير.

نات المقررة للمشتبه فيهم تتجسد في جملة الضوابط والقيود ويتبين مما سبق أن الضما -

التي يضعها المشرع في النصوص القانونية والتنظيمية والتي يجب على أعضاء الشرطة 

القضائية والموظفين المنوط بهم بعض مهام الضبطية القضائية مراعاتها عند تحرير المحاضر 

 بطية القضائية.كما تتجسد في الإشراف القضائي على أعمال الض

 

 اني:ـالثب ـالمطل

 لانـث البطـه من حيـه فيـات المشتبـضمان

يمكن تعريف البطلان بأنه: " جزاء يلحق الإجراء نتيجة مخالفته أو إغفاله لقاعدة جوهرية في 

 .1ثر قانوني"راءات يترتب عنه عدم إنتاجه لأي أالإج

ر اللازمة لصحته أو لأن من قام به لا فالإجراء يكون باطلا إما بسبب عدم توفره على العناص

يملك الصفة والاختصاص والسلطة القانونية لمباشرته أو أن إجراء جوهريا تم إغفاله أو لم يتم 

 .2القيام به حسب الشروط التي فرضها القانون أو أقرها القضاء

ل ويتميز البطلان على غيره من أنواع الجزاء الأخرى في كونه موضوعيا يرد على العم

 .3ثر ذلك العملقام به ويعدم أالإجرائي في حد ذاته لا على من 

 

لاحترام مبدأ الشرعية الذي يعد ضمانة هامة للمشتبه فيه لان يعد أداة هامة ووسيلة فعالة والبط

يع والقضاء شر، وقد أولاه كل من التمعينا جزاء إجرائي يمكن أن يلحق إجراء لذلك يعتبر أهم

م أحكامه وتحدد وتعين مجال تطبيقه وحالاته، ونتناول وخصه بنصوص تنظوالفقه عناية متميزة 

                                           

 - الأستاذ أحمد الشافعي- البطلان في قانون الإجراءات الجزائية- دراسة مقارنة- ط 3- دار هومة- 2006- ص 1.11 

  2 - الأستاذ أحمد الشافعي- المرجع السابق- ص 12.

 - الدكتور أحمد فتحي سرور- المرجع السابق- ص 3.415 
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في هذا المطلب بيان أنواع البطلان وسببه وأثره مبرزين أهمية ذلك بالنسبة للمشتبه فيه باعتباره 

 إحدى الضمانات المقررة لمصلحته.

 

 لانــاب البطـرع الأول: أسبـالف

ة ومنسقة البطلان وقد تم ذلك بكيفية منسجم الاتالتشريع والقضاء إنشاء حكل من لقد تولى 

فعندما يقوم التشريع بإنشاء حالات جديدة للبطلان يعمل القضاء من جهته عن طريق ما يصدره 

 القضاء من أحكام بالتخفيف منه وعندما يحجم المشرع من التدخل لحماية الحريات الفردية يلجأ

ضر راء الذي يتم بكيفية تمس بحقوق الدفاع وتإلى إعمال رقابته عليه والقضاء بإبطال الإج

 .1بمصلحة أطراف الدعوى العمومية

 :البطلان القانوني_  01 

القانوني أن القانون هو الذي يتولى وحده ودون غيره تحديد حالات البطلان  نيقصد بالبطلا

 .2مسبقا جزاء لعدم مراعاة القواعد الإجرائية التي نص عليها القانون

 :ن الجوهريالبطلا_  02

لقد تبين للقضاء أن البطلان القانوني لا يفي بالحاجة لمواجهة حالات البطلان التي لم ينص عليها 

المشرع صراحة مما أدى به إلى إنشاء البطلان الجوهري والأخذ به في الحالات التي لم ينص 

وتبناه كجزاء  أخذ به القضاء فيها القانون صراحة على البطلان، فالبطلان الجوهري هو بطلان

فالإخلال بالقواعد الإجرائية رغم سكوت القانون عنه وعدم  ،على الإخلال بالإجراءات رتبه

، وهو ناتج إما عن إغفال وأساسا له يعته أن يكون سببا من أسباب النقصالنص عليه فإن من طب

ق شكال الأساسية سواء لممارسة حقوق الدعوى العمومية أو ممارسة حقوأو عن خرق الأ

الدفاع، وكثيرا ما يربط الفقهاء بين البطلان الجوهري وعدم مراعاة القواعد الشكلية التي تضمن 

 .3حقوق الدفاع
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 لان ـــواع البطـاني: أنـرع الثـالف

حسب قانون الإجراءات الجزائية فإن البطلان نوعان هما البطلان المتعلق بمصلحة الأطراف  

 .والبطلان المتعلق بالنظام العام

 البطلان المتعلق بالنظام العام:_  01 

البطلان المتعلق بالنظام العام هو الذي يترتب نتيجة مخالفة القانون الذي يحدد اختصاص مختلف 

 .1الجهات القضائية وقواعد التنظيم القضائي وحسن سير العدالة

 لإجراء المخالفلحة التي يحميها اكون بصدد البطلان المتعلق بالنظام العام إذا كانت المصون

هي المصلحة العامة أي مصلحة المجتمع وعليه فان البطلان المتعلق بالنظام العام يعني تلك 

التنقل التي تحدد نطاق الحرية الشخصية و المتمثلة في حرية الإجراءات التي تشمل القواعد 

ر بصورة والتعذيب يمس بسلامة الجسم وهو محظف و السلامة البدنية، وحرمة الحياة الخاصة

تصريح يعد باطلا لما فيه  وأمطلقة لذلك فكل إجراء يتضمن تعذيب شخص للحصول على إقرار 

انتهاك لحق يحميه القانون ويتعلق بالنظام العام، كما أن تفتيش المساكن في غير و من خرق 

في باطلا لخرقه لقاعدة من النظام العام تتمثل  تي ينص عليها القانون  يعد إجراءالحالات ال

من الدستور، وقد حدد صفة الموظف المختص  40لمسكن المنصوص عليها في المادة حرمة ا

 نا يعد باطلا لمخالفتهبالقيام بهذا الإجراء وكل إجراء لا يباشر من طرف الموظف المختص قانو

 .2للنظام العام

  البطلان المتعلق بمصلحة الخصوم:_ 02

بطلان المتعلق بمصلحة الأطراف هو معيار المصلحة يبقى المعيار الذي يعتمد عليه لتقرير ال

ن القضاء هو بطلان المتعلق بمصلحة الأطراف  وأفالمصلحة المحمية هي التي تحدد حالات ال

الذي يقدر أن الإجراء الجوهري المخالف يمس بالمصلحة الخاصة لأطراف الدعوى العمومية 

 ة الأطراف.ويترتب عن الضرر اللاحق بها البطلان المتعلق بمصلح

ويتمثل البطلان المقرر لمصلحة الخصوم في مخالفة الضمانات التي نص عليها القانون لحماية 

 .3الحرية الشخصية وحقوق الدفاع
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 لان ــار البطـالث: آثـرع الثـالف

أثناء  ذه مع توافر أسبابه ولكن لم تراعإذا كان العمل الإجرائي ينص عليه القانون وتم تنفي   

 القانون فيكون معيبا ولا ينتج آثاره وذلك عليها بعض الشروط والشكليات التي نصتنفيذه 

جزاء لتخلف شروط صحته لأن المشرع عندما يضع تلك الشروط والشكليات يراعي فيها مبدأ 

 حماية حقوق وحرية الأفراد.

فيذه على فبطلان العمل الإجرائي هدفه ضمان حقوق وحريات المشتبه فيهم بإلزام القائمين بتن

احترام الشروط التي حددها القانون ولا يتم معرفة وتقييم مدى ذلك الاحترام إلا عن طريق 

ذلك إلا بالإشراف القضائي  نمراقبة المحاضر والتقارير التي تتضمن الإجراء المنفذ ولا يكو

 على إجراءات التحريات الأولية.
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 اني:ــل الثــالفص

الخاصة للمشتبه فيه أثناء الضمانات 
 التحريات الأولية
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 اني:ــل الثـالفص

 ةـات الأوليـاء التحريـه أثنـه فيـة للمشتبـات الخاصـالضمان

  

 لقد تناولنا في الفصل الأول مختلف القواعد و المبادئ الواردة في الشريعة الإسلامية  
المبدأ وحده لا يكفي لتجسيده على صعيد  و مواثيق حقوق الإنسان و الدستور غير أن النص على

الواقع لذلك كان لازما على المشرع أن يرسم في قانون الإجراءات الجزائية أنجع السبل لتطبيق 
يضبط طريقة تنفيذ كل إجراء حتى يضمن الموازنة بين المصلحتين،  هذا المبادئ وهذه تلك 

و مصلحة الأفراد في أن تصان  تماعي في إطار الدفاع الإج مصلحة الدولة في مكافحة الجريمة
مختلف إلى حقوقهم و حرياتهم و كراماتهم و لتحقيق هذه الغاية نتعرض في هذا الفصل 
 الإجراءات التي ينفذها أعضاء الشرطة القضائية و طريقة تنفيذها و مختلف القيود 

ة مباحث فنخصص و الشروط و الشكليات و الضوابط الواردة عليها و نقسم هذا الفصل إلى ثلاث
المبحث الأول للضمانات المتعلقة بإجراءات التحري و المبحث الثاني للضمانات المتعلقة 
بالإجراءات المقيدة للحرية و المبحث الثالث إلى الضمانات المتعلقة بالإجراءات الماسة بالحياة 

 الخاصة.
 

 :ث الأولـالمبح

 :رائمـري عن الجـلتحة لـالمبدئي راءاتـجلإة باـات المتعلقـالضمان

 

 إن إجراءات التي يتم بواسطتها التبليغ عن الجرائم و كذا الطرق معاينتها ماديا  
ّ  بشأنها و التعرف على مرتكبيها تتمثل في التبليغات و الشكاوى و   ّ  ّ  ّ  ّ و التقصي عن  

 المعاينات 
 و سماع الأشخاص

 

 :ب الأولـالمطل

 ى:اوـات و الشكـة بالتبليغـات المتعلقـالضمان

 

إن أعضاء الشرطة القضائية و أعضاء النيابة العامة مهما كان عددهم و كيفما كانت  
الوسائل الموضوعة تحت تصرفهم لا يمكنهم لوحدهم أن يعلموا بكل الجرائم المرتكبة مما أدى 

 بالمشرع إلى تقرير طرق و أساليب يمكن بواسطتها أن يصل إلى علم السلطات المختصة 
 رطة(  بما يحصل من جرائم داخل نطاق اختصاصهم.) القضاء و الش
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 :اتـــرع الأول: التبليغـالف

من قانون  17كتفى بالإشارة إليه في المادة إلم يعرف المشرع الجزائري التبليغ بل 
الإجراءات الجزائية و التي تنص على أنه " يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات الموضحة 

ويقومةن بجمع الإستدلالات و إجراء يتلقون الشكاوى و البلاغات و  13و  12في المادتين 
من قانون الإجراءات الجزائية على أنه:" يقوم وكيل  36كما نصت المادة التحقيقات الإبتدائية 

 الجمهورية بتلقي المحاضر و الشكاوى و البلاغات".

ض على أنه" الإخطار و قد تطرق الفقه إلى تعريف التبليغ حيث عرفه الدكتور محي الدين عو
المقدم عن جريمة من أي شخص" كما عرفه محمد الفاضل بأنه "رواية شخص لم يلحق به 

، و قد عرفها الأستاذ أحمد غاي بأنها " 1ضرر الجريمة نبأها إلى سلطات الضبطية أو البوليس"
شرطة  –العمل المتمثل في قيام شخص غير متضرر من الجريمة بإبلاغ السلطة المختصة 

 .2عنها سواء قبل أو أثناء أو بعد ارتكابها"  -قضائية أو القضاء 

 و التبليغ نوعان:

من قانون الإجراءات الجزائية و هو الذي  32تبليغ رسمي و هو الذي نصت عليه المادة  -    
  .يصدر عن سلطة نظامية أو موظف عمومي

  تبليغ غير رسمي و هو التبليغ الصادر عن أشخاص عاديين. -    

و حرصا من المشرع على توفير الضمانات للأفراد بوجه عام و المشتبه فيهم أو المبلغ 
من قانون العقوبات على التبليغ عن جريمة  300و  145عنهم بشكل خاص فقد جرم في المادتان 

وهمية أو الإدلاء بمعلومات غبر صحيحة تحت عمان الوشاية الكاذبة و الإهانة، حيث تعاقب 
 دتان كل شخص يقوم بالتبليغ عن جريمة وهمية أو يبلغ عن وقائع غير صحيحة.الما  نهاتا

 

 اوى:ــاني: الشكـرع الثـالف

تعرف الشكاوى على أنها تبليغ صادر من المتضرر من الجريمة للسلطات المختصة عن  
  .3الجريمة المرتكب ضده

نون العقوبات إذا كانت من قا 300و  145و يمكن لمقدم الشكوى أن يقع تحت طائلة المادتان 
 الجريمة التي اشتكى تضرره منها وهمية أو أن المعلومات و الوقائع التي قدمها غير صحيحة 

 

 

                                           

 - الدكتور محمد الفاضل- أصول المحاكمات الجزائية- ج 1- ط 4- مطبعة الإحسان- ص 1.512 

 - أحمد غاي- المرجع السابق- ص 2.64 

 - الدكتور محمد محدة- المرجع السابق- ص 3.87 



~ 62 ~ 

 :انيـب الثــالمطل

 ات:ــة بالمعاينـات المتعلقـالضمان

 

إن التحري عن الجرائم لا يتأتى إلا بمعاينة آثارها و التحري عن ملابساتها و المحافظة  
من قانون  42ستغلالها و في هذا السياق نصت المادة إار و رفعها لكي يتمكن من على تلك الآث

الإجراءات الجزائية على أن ضابط الشرطة القضائية يسهر على المحافظة على الآثار التي 
يخشى أن تختفي و أن يضبط كل ما يمكن أن يؤدي إلى إظهار الحقيقة و تعتبر المعاينات أهم 

تحريات الأولية باعتبار أن الأدلة المنبثقة عنها لها تأثير مباشر على مآل إجراء من إجراءات ال
 .1الدعوى العمومية و لا سبيل لدحضها و إنكارها

 

 ا:ـة إجرائهـات و كيفيـف المعاينـرع الأول: تعريـالف

تعني المعاينة الانتقال إلى مسرح الجريمة للوقوف على معالمها أو الآثار التي تفيد في  
ها و نسبتها إلى مرتكبها و ذلك لأن الجاني مهما كان نوعه و مهما كان ذكاءه قد يترك أثرا إثبات

يهتدي به للوصول إلى الحقيقة و تشمل المعاينات الفحص الدقيق لماديات الجريمة و الأدلة 
والقرائن و الآثار المترتبة عن ارتكابها و يشمل الفحص جسم الجريمة و شخص المشتبه فيه و 

 .2الجريمة و يجب إثبات ذلك كتابة بصورة رسمية مكان

و نظرا لأهمية المعاينات اعتبرها البعض عصب إجراءات التحريات الأولية و ذلك لأنها تعبر 
و وما يتصل بها من  ةعن الواقع تعبيرا أمينا صادقا فهي تعطي صورة واقعية عن مكان الجريم

 .3ماديات و آثار

عاينات و كيفية إجرائها و لكن رجال الضبطية القضائية يستمدون الم المشرع الجزائري لم ينظم
ذلك من تقاليد المهنة و من التطورات الحاصلة في مجال البحث و التحري و من مستلزمات و 

 متطلبات كل جريمة.
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 ات:ــة في المعاينـل المستعملـني: الوسائـارع الثـالف

الجرائم ومعرفة مرتكبيها من الطرق و يعتبر استعمال الوسائل العلمية للكشف عن  
الأساليب الحديثة التي أصبح استعمالها ضروريا لدى أعضاء الضبطية القضائية ) جهاز الأمن 

و عليه فإن ما يترك في مكان  يالوطني و جهاز الدرك( لما تحققه من نجاعة على الصعيد العمل
د المادة الأساسية اثية أو جينية يع  ور تالجريمة من أدوات أو بصمات أصابع أو أقدام أو بصما

 التي تساعد أعضاء الضبطية القضائية على كشف الحقيقة و الوصول إلى الجاني 
و ذلك لأن هذه الأشياء منها ما يدل على المشتبه فيه دلالة قاطعة و مؤكدة أو يدل على تواجده 

 في مكان الجريمة أو له صلة بإحداثها.
ستعمال جملة من الوسائل لإجراء المعاينات كرفع البصمات إئية بويقوم رجال الضبطية القضا  

 ستعانة بالفحوصات المهجرية.و فحص الدم و الإ

 : رفع البصمات: أولا

تعتبر عملية رفع البصمات و مطابقتها من الوسائل الفنية و العملية المستعملة من طرف أجهزة   
بها و الوصول إلى معرفة مرتكبيها و تندرج رتكاإالأمن والدرك في الكشف عن الجرائم و كيفية 

عملية رفع البصمات ضمن أعمال الشرطة العلمية و قد خصص لهذه التقنية مخابر خاصة 
 تسمى مخابر مضاهاة البصمات.

 ستعانة بالفحوصات المخبرية:: الإثانيا

راء معاينات من قانون الإجراءات الجزائية على أنه " إذا اقتضى الأمر إج 49لقد نصت المادة   
و على هؤلاء  لذلك لا يمكن تأخيرها فلضابط الشرطة القضائية أن يستعين بأشخاص مؤهلين

على إبداء رأيهم بما يمليه عليهم  كتابة الأشخاص الذين يستدعيهم لهذا الإجراء أن يحلفوا اليمين
 الشرف و الضمير"

شرطة القضائية استثناء حق ستقراء هذه المادة نستنتج أن المشرع قد خول ضابط الإو من   
لذلك أن  49اللجوء إلى شخص مؤهل لإجراء معاينة مادية تستلزم خبرة فنية و تشترط المادة 

يكون ضابط الشرطة القضائية بصدد البحث و التحري عن جريمة متلبس بها و أن تكون هناك 
مين القانونية طبقا لنص بتلك المعاينات الفنية الي مستعجال و أن يؤدي الشخص المؤهل للقياإحالة 
 من قانون الإجراءات الجزائية. 145المادة 

،  ومن هذه الإجراءات التي يلجأ إليها ضابط الشرطة القضائية في إطار المعاينات  فحص الدم  
شتباه بجريمة السياقة في حالة سكر، أو تحليل البصمة لتحديد نسبة الكحول في الدم في حالة الإ

 م الإرهابية و التفجيرات.الوراثية في الجرائ
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 اتــناء المعاينـررة أثـات المقـث: الضمانـرع الثالـالف

داخل منزله من  إجراء معاينات وتفتيش إن إجراء المعاينات على شخص المشتبه فيه أو
شأنه أن يتضمن مساسا بحقوقه وحرياته و لذلك فإن تلك المعاينات تكون دائما محاطة بضوابط 

 حقوق و كرامة المشتبه فيه. و قواعد تضمن

نتهاك إوعليه يجب على أعضاء الشرطة القضائية أن يراعوا أثناء تنفيذهم المعاينات مبدأ عدم   
حرمة الحياة الخاصة و مبدأ السلامة الجسدية و قواعد دخول المنازل بالإضافة إلى أن المعاينات 

قرائن قوية على أن لهم علاقة ما  يجب أن تكون فقط في مواجهة الأشخاص الذين تظهر دلائل و
، كما أنه يجب أن يستند رجال الضبطية القضائية إلى دلائل ترجح ضرورة إجراء هذه  بالجريمة
، وفي كل الأحوال يجب على ضباط الشرطة القضائية أن يستشيروا وكيل الجمهورية  المعاينات

عتبار أن القضاء هو إبه فيهم على ويمتثلوا لتعليماته و هذا في حد ذاته يعد ضمانة قوية للمشت
 خير ضمان للحقوق والحريات .

 

 :ثـلب الثالـالمط

 اصـ،اع الأشخـة بسمـات المتعلقـالضمان

 

جمع الأدلة عنها و القبض  ستقصاء الجرائم وإدام أن رجال الضبطية القضائية مكلفين ب ما    
شيء عن الجريمة سواء أكان على مرتكبيها فإن هدا يتطلب منهم سماع أقوال أي شخص يعلم 

، لدلك فإن رجال الضبطية القضائية يقومون بتلقي و تدوين أقوال و  مشتبه فيه أو شاهد
رتكاب الجريمة أو مشتبه فيه أو لديه معلومات لها إتصريحات كل شخص كان شاهدا على 

 علاقة بالجريمة أو مرتكبيها.
 

 

 والـقات و الأـبات التصريحـي و إثـلقرع الأول: تـالف

، و لكنه عندما أناط برجال الضبطية  ن المشرع كيفية و لا طريقة إجراء السماعلم يبي  
 ، أوجب عليهم ألا   القضائية التحري عن الجرائم و البحث عن مرتكبيها و جمع الأدلة عنها

لك يجب ذ، و ك يتعرضوا للحريات الشخصية وأن يبتعدوا عن أي إجراء من شأنه المساس بها
الأقوال أسلوبا واحدا دون تعملوا أثناء تلقيهم للتصريحات وال الضبطية القضائية أن يسعلى رج

نه لا يمكن إجبار المشتبه فيه على الكلام أو التصريح بما لا أتمييز بين شاهد و مشتبه فيه، كما 
 يريد البوح به، وله الحرية في الإجابة عن الأسئلة التي توجه إليه أو عدم الإجابة عنها.

فيه و ما يصرح به لرجال الضبطية القضائية أثناء التحريات الأولية أهمية  هقوال المشتبلأ و  
عتبار أن الشخص يفترض فيه أنه قام بتنفيذ ماديات الجريمة أو على الأقل تحوم حوله إكبيرة ب

 ه التصريحات التي يثبتها أعضاء الضبطية القضائية ذشبهات بأن له ضلع فيها، و مضمون ه
ي محاضرهم يمكن أن تشمل المعلومات و البيانات المتعلقة بأركان و ماديات الجريمة أو ف

 ا كل المعلومات ذرتكابها و كبأسلوب تنفيذها أو بالظروف السابقة أو المعاصرة أو اللاحقة لإ
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 و البيانات المتعلقة بجسم الجريمة و الفاعلين و الضحايا و المساهمين و الشركاء.
بها الأشخاص أمام الضبطية القضائية يمكن أن تتضمن شهادة و يمكن أن  يالتي يدل إن الأقوال  

 تتضمن تصريحات المشتبه فيه و يجب على أعضاء الضبطية القضائية إثبات الأقوال 
 و التصريحات في محاضر.

دركها بإحدى حواسه بطريقة ف الشهادة بأنها: " إثبات واقعة معينة من طرف من أو تعر    
، أما تصريح المشتبه فيه فيعرف على أنه:" الأقوال و البيانات التي يدلي بها المشتبه 1"رةمباش

 .2"ف ارتكابها و كل ما له علاقة بهافيه و التي تتعلق بالجريمة و ظرو

 

 اتــد التصريحـط أخـضوابي: ـرع الثانـالف 

يه أن يراعوا جملة يجب على رجال الشرطة القضائية عند قيامهم بإثبات أقوال المشتبه ف 
 من القيود و الضوابط التي توفر جملة من الضمانات يمكن أن نلخصها في ما يلي :

إن أهم ضمانة في هدا الإجراء ) سماع الأقوال ( هو أنه إجراء لا يتعدى وصف الإجراء   
 .3ضيالاستدلالي وبالتالي أعتبر أقوال المشتبه فيه مجرد معلومات تخضع للسلطة التقديرية للقا

ا ذلمشتبه فيه أثناء سماع أقواله لأي نوع من أنواع الإكراه سواء كان هلتعرض الر يحض    
تور أحمد فتحي سرور ا السياق يؤكد الدكذ) التهديد، التعذيب ( و في ه 4الإكراه مادي أو معنوي

قوم عليها ن الشرعية التي يللحقيقة التي يتم الوصول إليها على مذبحة الحرية لأقيمة  أنه: " لا
 .  5"هة السلطةنظام الدولة تتطلب حماية الحرية الشخصية في مواج
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 اني:ــث الثـالمبح

 ةـدة للحريــراءات المقيـة بالإجـات المتعلقـالضمان

 

تجسيدا لمبدأ الحرية يلجأ المشرع إلى تنظيم الإجراءات التي ينفذها أعضاء الشرطة  
نتهاكا لهذا المبدأ، حيث يضع القواعد و الأسس التي يتبين بدقة إالقضائية التي تتضمن مساسا أو 

 الطرق و الأساليب التي يجب إتباعها أثناء توقيف شخص و تفتيشه أو القبض عليه 
و توقيفه للنظر، ويحدد الشروط و الشكليات التي يجب على أعضاء الضبطية القضائية مراعاته 

ين موا بكل النصوص التشريعية و التنظيمية التي تب  عند مباشرته لتلك الإجراءات على أن يلتز
 نتهاكا لمبدأ الشرعية الإجرائية إختصاصهم ، و كل إخلال بتلك القواعد يعد إلهم 

، وكل ذلك حماية لحقوق  يقوم بهم لجزاءات قد تصل إلى حد المتابعة الجزائية او يعرض م
 المشتبه فيهم.

 

 ب الأول:ـالمطل

 ة:ــرف على الهويـالتع

 

 غرضالف إلى تحقيق غرضين، أعضاء الشرطة القضائية  تهد   ىإن المهام المسندة إل 
الثانية وقائي يسعى إلى منع وقوع الجريمة و الحيلولة دون الإخلال بالنظام العام وغرض  الأول

قمعي يهدف إلى معاينة الجريمة و البحث عن مرتكبيها و تنفيذ هذه المهام يقتضي بالضرورة 
ممكنا و فعالا و هذا بالسماح لهم  مضاء الشرطة القضائية من وسائل تجعل أداء مهامهتمكين أع

بالتعرض للأفراد و مراقبة هويتهم و التحقق منها، و لكن يجب أن يكون ذلك في حدود 
 .1الضرورة و طبقا للضوابط التي تجعل عملهم مشروعا و مبررا

 

 يــه القانونـاسة و أسـرف عن الهويـتعوم الـرع الأول: مفهـالف

ينصرف مفهوم التعرف عن الهوية إلى معنيين، معنى عام و معنى خاص، و يتمثل  
المعنى العام في العملية التي ينفذها أعوان مؤهلون قانونا بفحصهم لهوية الأشخاص و التعرف 
على شخصيتهم بواسطة وثائق و مستندات رسمية، أما المعنى الخاص فيتمثل في إخضاع 

ج ضمن أعمال الشرطة الفنية، كأخذ صور أو رفع بصمات و جملة من العمليات تندر  الأشخاص 
ستمارات خاصة و فحص سوابقهم القضائية و تخلص إستعمال إتسجيل المواصفات البدنية ب

من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص في   50شرعية التعرف على الهوية من نص المادة 
القضائية  هو على كل شخص يبدو له ضروريا في مجرى استدلالاتفقرتها الثانية على أنه:" 

التعرف على هويتهم أو التحقق من شخصيته أن يمتثل له في كل ما يطلبه من إجراءات في هذا 
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الخصوص و كل من خالف أحكام الفقرة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشرة أيام و 
 دينار جزائري". 500,00بغرامة 

 05/02/1980المؤرخ في  80/104من المرسوم رقم  59ص المادة لص أيضا من نكما يستخ
التي تنص على أنه:" أثناء تنفيذ خدماتهم يقوم عسكريوا الدرك  المتضمن خدمة الدرك الوطني

الوطني بالتحقق من هوية الأجانب و هوية كل شخص ينتقل داخل التراب الوطني و ذلك بطلب 
مة، و لا يمكن لأي كان التملص من ذلك على أن يكون عسكريوا الاستظهار بالوثائق اللاز

 الدرك مرتدين لزيهم الرسمي أو يستظهرون بصفتهم." 

 

 

 ةــرف عن الهويـات التعـاني: ضمانـالثرع ـالف

إن مشروعية التعرف على الهوية كإجراء من إجراءات التحريات الأولية لا تنفي عنه  
فيذه من الناحية العملية لذلك تحاول مختلف التشريعات وضع حتمال التعسف و التجاوز في تنإ

يم ضوابط و قواعد تنص على مسؤولية أعضاء الشرطة القضائية التأديبية و الجزائية و تجر  
ستعمال السلطة للحيلولة دون ذلك، و هي الضوابط التي تعتبر ضمانات للأفراد إالتعسف في 

 ستخلاص الضوابط المتعلقة بهذا الإجراء إننا ، يمك عموما و للمشتبه فيهم بصورة خاصة
 و التي تعد ضمانات للمشتبه فيه فيما يلي:  

 
 ن ينفذ أعضاء هذا الإجراء أعضاء الشرطة القضائية و الموظفين المنوط بهم أ - 01

 قانون تنفيذ هذا الإجراء.       

 فراد هم الرسمي الذي يبين صفتهم للأأن يكون هؤلاء الموظفين مرتدين لزي   - 02

 لبدأ في تنفيذ االمدني يجب أن يستظهروا صفتهم قبل  يرتدائهم للزإو في حالة       
 .1الإجراء      

 اقة بون إجراء التعرف عن الهوية أن يلتزموا باللعلى الموظفين الذين ينفذ   - 03

 اللازمة التي تفرضها أخلاقيات المهنة و أن يمتنعوا عن إتيان أي تصرف       
 ين.مش       

 ازمتثال لأوامر ضابط الشرطة القضائية أج  في حالة المقاومة و رفض الإ - 04

 ستعمال الوسائل القصرية، غير أن اللجوء إالمشرع لضباط الشرطة القضائية       
 إلى هذه الوسائل القصرية مقيد بعدة ضوابط يكون من شأنها الحفاظ على حقوق       
 :2و تتمثل هذه الضوابط فيما يلي الأفراد و حرياتهم الأساسية      

 

                                           

 - المادة 59 من المرسوم رقم 80/104 المؤرخ في 05-02-1980 المتضمن مهام الدرك الوطني و تنظيمه.1 
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و الطرق الودية لإقناع  لوا كل الوسائذستنفإأن يكون أعضاء الشرطة القضائية قد  -أ
لما يطلب منه و أن يبدي الشخص مقاومة تجعل من اللجوء إلى  لمتثاالشخص بالإ

 .القوة أمرا ضروريا
 للسيطرة  كفيستعمال القوة مع طبيعة و درجة المقاومة و الرفض يإأن يتناسب  -ب

ستعمال إقتياده إلى مقر الشرطة أو الدرك و هذا دون الحاجة إلى إعلى الشخص و 
 العنف ضده.

 

 اني:ــب الثــالمطل

 هــه فيــش المشتبــتفتية بـمتعلقات الـالضمان

  

إن تفتيش الأشخاص من الإجراءات الجوهرية الماسة بالحرية الفردية وما دام الأمر  
وز لأعضاء الضبطية القضائية القيام به دون أن يكونوا مخولين لذلك بموجب كذلك فإنه لا يج

نص قانوني صريح و المشرع لم ينص على ذلك صراحة و في هذا السياق يقول الأستاذ سليمان 
بارش: " إذا نظرنا إلى قانون الإجراءات الجزائية لا نجد نص صريح يعطي سلطة تفتيش 

 .1ائية"الأشخاص إلى ضباط الشرطة القض

من قانون الإجراءات الجزائية التي تخول لضباط  44و لكن يمكن أن يستشف من نص المادة 
الشرطة القضائية بصفة ضمنية حق تفتيش الأشخاص بقولها:" لا يجوز لضباط الشرطة 

نتقال لمساكن الأشخاص الذين يظهر أنهم ساهموا في الجناية أو أنهم يحوزون القضائية الإ
 اء المتعلقة بالأفعال الجنائية المرتكبة لإجراء تفتيش إلا بإذن مكتوب....".أوراق أو أشي

جواز تفتيش الأشخاص و ذلك بقولها:" يحوزون أوراق" أي  44المادة  نصمن  ىحيث يستوح
 الحيازة في شخصهم و ليس في منازلهم مما جعل النص يسمح بتفتيش الأشخاص و المنازل.

، و هذا التعريف عام 2ث على عناصر الحقيقة في مستودع السرو يعرف التفتيش على أنه البح
يشمل تفتيش الأشخاص و المنازل و قد عرف الأستاذ محدة محمد تفتيش الأشخاص بأنه وسيلة 
من وسائل التوقي و الحيطة الواجب توافرها لتأمين من خطورة المقبوض عليه إذا ما راودته 

  .3ما قد يكون معه  من سلاح على من قبض عليهعتداء بسترجاع حريته بالإإبتغاء إنفسه 

تقاء إو التفتيش كإجراء يهدف إلى البحث عن أدلة الجريمة و الوقاية من إتلاف تلك الأدلة و   
 ى الشخص موضوع التفتيش سواء كان ضد نفسه أو ضد رجال الأمن و يجب تنفيذه بطريقة ذأ

ص عليها القانون بغرض الحيلولة دون إساءة تراعى فيها كرامة الإنسان و طبقا للأحكام التي ن
ستعمال السلطة أو التعسف فيها و لتجسيد هذه الغاية تضع مختلف التشريعات جملة من إ
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لتزام بها تحت شكل قواعد تشريعية و تنظيمية تعد ضمانا للمشتبه فيه يجب الإ ىالضوابط عل
يمكننا من مختلف هذه النصوص أن طائلة المتابعات الجزائية فضلا عن المسؤولية التأديبية و 

 :1نخلص إلى هذه الضمانات المتمثلة فيما يلي

 قصر إجراء التفتيش على الجرائم الخطيرة التي تكيف جنايات أو جنح.  - 01 

 اضي الموضوع فهو الذي يقدر صحته أو بطلانه قإخضاع إجراء التفتيش لرقابة  - 02 

 تقدير الأخذ بالنتائج مالتي يتم تنفيذه فيها و من ث و كذا الملابسات و الظروف              
 المترتبة عنه أو إهدارها.                

 

 ث:ـب الثالـالمطل

 رــف للنظـة بالتوقيـات المتعلقـانـالضم

 

ف للنظر هو إجراء من إجراءات التحريات الأولية أناط القانون سلطة القيام به يوقتال    
الذين قد يضطرون في كثير من الأحيان إلى القبض على الأشخاص  لأعضاء الضبطية القضائية

و حجزهم لمدة معينة قبل تقديمهم أمام السلطات القضائية المختصة، و بما أنه إجراء خطير فيه 
مساس بحرية الأشخاص لما ينطوي عليه من قهر و تقييد لحركة الأشخاص و حرمانهم من 

عات بما فيها التشريع الجزائري ينظم إجراءاته و يحدد بشكل ية التنقل، فإننا نجد أغلب التشريحر  
ل فيها لأعضاء الضبطية القضائية القيام به و المبررات التي تسمح لهم واضح الحالات التي يخو  

بذلك و المدة الزمنية و الشكليات التي يجب مراعاتها لتنفيذ هذا الإجراء، و كل هذه الضوابط و 
 ء التوقيف للنظر تعد ضمانات للمشتبه فيه.القيود الواردة على إجرا

 

 ظرـف للنـف التوقيـرع الأول: تعريــالف

حتياطات وقتية إلقد عرف القضاء المصري التوقيف للنظر على أنه: "عبارة عن مجموعة     
حتياطات متعلقة بحجز إصرفة للتحقق من شخصية المتهم و إجراء التحقيق الأولي، و هي 

ي أي محل كان تحت تصرف الشرطة لمدة بضع ساعات كافية لجمع المتهمين و وضعهم ف
 حتياطي و صحته قانونا".ستدلالات التي يمكن أن يستنتج منها لزوم توقيع الحبس الإالإ

: ييل حتجاز كماو يعرف الأستاذ سعد عبد العزيز إجراء التوقيف للنظر مسميا إياه بالإ
ة و وضعه تحت تصرف الشرطة القضائية حتجاز عبارة عن حجز شخص ما تحت المراقب"الإ
ساعة على الأكثر بقصد منعه من الفرار أو طمس معالم الجريمة أو غيرها ريثما تتم  48لمدة 

 .2لى سلطات التحقيق"دلة تمهيدا لتقديمه عند اللزوم إعملية التحقيق و جمع الأ
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ة لتقييد حرية المقبوض حتياطات اللازمتخاذ تلك الإإعرفه بأنه: " يأما الدكتور محمد محدة ف
 عليه، و وضعه تحت تصرف البوليس أو الدرك فترة زمنية مؤقتة تستهدف منعه من الفرار 

 .1و تمكين الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده"
كما يعرفه الأستاذ أحمد غاي بأنه: "إجراء بوليسي يأمر به ضابط الشرطة القضائية لضرورة 

الشرطة(  -ة، بموجبه يوضع المشتبه فيه تحت تصرف مصالح الأمن )الدرك التحريات الأولي
 .2في مكان معين، و طبقا لشكليات معينة و لمدة زمنية يحددها القانون حسب الحالات"

ف للنظر والتي تتمثل فيما يوقتستخلاص العناصر الأساسية للإمن خلال التعاريف السابقة يمكن 
 يلي:

 من إجراءات التحريات الأولية. التوقيف للنظر هو إجراء -
 التوقيف للنظر هو إجراء بوليسي منوط بأعضاء الضبطية القضائية. -

 التوقيف للنظر هو إجراء تحفظي و مؤقت تقيد فيه حرية الشخص. -

 التوقيف للنظر هو إجراء يبقى بموجبه الشخص تحت تصرف الضبطية القضائية. -

 ها القانون.التوقيف للنظر يكون لفترة زمنية مؤقتة يحدد -

 

 ظرــف للنــالات التوقيـي: حـرع الثانـالف

 في حالات معينة واردة في القانون على سبيل الحصر. لا يمكن توقيف شخص للنظر إلا  

من قانون الإجراءات  51في حالة الجريمة المتلبس بها: لقد أشارت إلى هذه الحالة المادة 
ضائية لمقتضيات التحقيق أن يوقف للنظر الجزائية كما يلي: "إذا رأى ضابط الشرطة الق
فعليه أن يطلع فورا وكيل الجمهورية و  50شخصا أو أكثر ممن أشير إليهم في المادة 
 يقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر.
ساعة، غير أن الأشخاص  48 ثمان و أربعين و لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر

رتكابهم للجريمة مرجحا، لا يجوز إرتكابهم أو محاولة إل الذين لا توجد أية دلائل تجع
 توقيفهم سوى المدة اللازمة لأخذ أقوالهم.

تهامه فيتعين على إنها التدليل على أوإذا قامت ضد شخص دلائل قوية و متماسكة من ش
دون أن يوقفه للنظر أكثر من ضابط الشرطة القضائية أن يقتاده إلى وكيل الجمهورية 

 ساعة". 48بعينأرو  ثمان
نه حتى يمكن لضابط الشرطة القضائية اللجوء أستقراء نص هذه المادة يتبن إو من 

 لإجراء التوقيف للنظر يجب توفر شرطين هما:

 أن نكون بصدد الجريمة المتلبس بها. -

                          أن تتوفر دلائل قوية و متماسكة ضد الشخص محل التوقيف للنظر.                                 -

                                           

 - الدكتور محمد محدة- المرجع السابق- ص 1.201 

 - الأستاذ أحمد غاي- المرجع السابق- ص 2.205 
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من قانون الإجراءات الجزائية على أنه: "إذا       65في الحالات الأخرى: تنص المادة  -        
بتدائي ضابط الشرطة القضائية إلى أن يوقف للنظر شخصا مدة تزيد دعت مقتضيات التحقيق الإ

نقضاء هذا الأجل إلى إشخص قبل ال ذلك ساعة فإنه يتعين عليه أن يقدم (48)عن ثمان و أربيعين
 وكيل الجمهورية".

ستقراء نص هذه المادة يتبين أنه يجوز لضابط الشرطة القضائية أن يتخذ إجراء التوقيف إ منو 
كن الجريمة المتلبس بها شرط أن يكون ذلك ضروريا ومفيدا لمجرى تللنظر حتى و إن لم 

ة القضائية تحت رقابة وكيل الجمهورية التحريات الأولية، و تقدير ذلك يعود لضابط الشرط
 المختص محليا".

 

 رــف للنظــروط التوقيـث: شــرع الثالــالف

ضابط نظرا لخطورة إجراء الوقف للنظر فقد أحاطه المسرع بجملة من القيود و الشكليات على  
 الشرطة القضائية أن يلتزم بها عند تقريره توقيف شخص للنظر، و هده الشكليات 

يود الغرض منها توفير الحد الأدنى من الضمانات للمحافظة على حقوق و حرية المشتبه و الق
 .للنظر فيه الموقوف

 

 

 : ف للنظرـدة التوقيم - 01
من قانون الإجراءات  65و 51لقد حدد المشرع الجزائري مدة التوقيف للنظر  في المادتان   

الجمهورية إمكانية تمديد مدة الوقف  ل لوكيل، و قد خو   ساعة (48ـثمان وأربعين )الجزائية ب
لك التمديد بإذن كتابي بعد تقديم الشخص أمامه و ذأخرى على أن يكون  48للنظر استثناءا لمدة 

ف للنظر دون يقتوفحص ملف التحقيق، و قد أجاز المشرع لوكيل الجمهورية الإذن بتمديد مدة ال
على أن هده  65و  51نص المادتان لك بقرار مسبب و تذتقديم الشخص أمامه بشرط أن يكون 

رتكاب الجرائم الماسة بأمن الدولة و هي الجرائم المنصوص عليها إالآجال تضاعف في حالة 
 من قانون العقوبات . 101إلى  61في المواد 

يوما في حالة الجرائم  12ف للنظر لتصل إلى يقتوو قد أضاف المشرع أنه يمكن تمديد مدة ال
 فعال إرهابية أو تخريبية .الموصوفة على أنها أ

ف للنظر لا يمكن أن يتم إلا بإذن مكتوب من السيد وكيل يوقتو في كل الأحوال فإن تمديد مدة ال
 الجمهورية.
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ساعة بموجب  48أيام، و يمكن تمديدها إلى  03بالنسبة للعسكريين فإن مدة التوقيف للنظر هي 
من قانون القضاء  59، 58، 57ص عليه المواد ا ما تنذإذن كتابي من وكيل الدولة العسكري، و ه

 العسكري.

 

 : كان التوقيف للنظرم - 02
لقد نصت التعليمة المشتركة الصادرة عن وزارة الدفاع الوطني و وزارة العدل و وزارة 

ئية التي تباشر الداخلية على أن التوقيف للنظر يكون داخل مقرات مصالح الضبطية القضا
 .1التحريات الأولية

أوجبت هده التعليمة على مصالح الضبطية القضائية أن تخصص أماكن لوضع الأشخاص  و قد
 ه الأماكن بغرف الأمن.ذالموقوفين للنظر داخل مقراتها و ه

و كما حددت هده التعليمة الشروط التي يجب توافرها في غرف الأمن و شددت على وجوب 
سلامته حيث تشترط توفير التهوية و  مراعاة إنسانية الموقوف للنظر و المحافظة على أمنه و

 النظافة و مستلزمات النوم، و أن تكون هده الغرف مجهزة بوسيلة لإنذار المناوبة عند الاقتضاء 

 

 

 ر ــوف للنظــات الموقــع : ضمانــرع الرابــالف

تخاذهم إالضبطية القضائية عند  رجالتجاه إلقد قرر المشرع للمشتبه فيه عدة ضمانات     
 : 2ه الضمانات ما يليذف للنظر، و من هيوقتجراءات الللإ

 ف للنظر، يوقتلزم المشرع رجال الضبطية القضائية بإثبات كيفية تنفيذ إجراء الأ - 01

 لك بفتح سجل خاص داخل مقرات الضبطية القضائية يسمى بسجل الوقف ذو        
 ثبت فيه ضابط الشرطة للنظر، يؤشر عليه وكيل الجمهورية و يراقبه دوريا و ي       
 سم و لقب الشخص الموقوف و سبب و مدة توقيفه.إالقضائية        

 ماكن التوقيف للنظر بصفة دورية .تفقد وكيل الجمهورية لأ - 02

 أوجب القانون على أن تتضمن محاضر السماع التي يحررها ضباط الشرطة  - 03

  أي يحجز فيه و تاريخ و ساعة بدالقضائية مكان و سبب التوقيف للنظر و المكان الذ       
 ستراحة و ساعة و تاريخ تقديم سريان مدة التوقيف للنظر و مدة السماع و مدة الإ      
 الموقوف أمام وكيل الجمهورية أو إخلاء سبيله و توقيع المعني و ضابط الشرطة      
 ئية.من قانون الإجراءات الجزا 52ا ما نصت عليه المادة ذالقضائية و ه     

 

 

                                           

 - التعليمة المشتركة الصادرة في 2000/07/31 بين وزارة العدل و وزارة الداخلية و وزارة الدفاع الوطني.1 

 - المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المعدل و المتمم بالقانون رقم 08/01 المؤرخ في 2.2001-06-26 
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 تصال بأسرته: حيث ألزم المشرع رجال تمكين المشتبه فيه الموقوف للنظر من الإ - 04

 تصال إالضبطية القضائية بأن يضعوا تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر وسيلة       
 تصال مباشرة بأفراد عائلته، كما أن المشرع قد منح المشتبه فيه حقله الإ ىليتسن      
 له و هذا دون أن يعطي لرجال الضبطية القضائية سلطة المنع و لو زيارة أسرته      
 ستثناءا.إ     

فبالإضافة  15/02ووفقا للتعديل الأخير لقانون الإجراءت الجزائية الذي تم بموجب أمر  - 05
الزيارة أو الإتصال بمحاميه إلى ضمان لمشتبه فيه الإتصال بأسرته فإنه ضمن حتى حق 

مكن المشتبه فيه في حالة تمديد مدة  15/02ت، كما أن الأمر و ضمان سرية المحادثا
التوقيف للنظر أن يتلقى زيارة محاميه على أن تتم هذه الزيارة في غرفة خاصة توفر 

مقيد  51الأمن وعلى مرأى الضابط إلا أن هذا الحق المضمون بموجب نص المادة 
يقة، كما وفر  التعديل الأخير ( دق30بالتوقيت على أن لا تتجاوز مدة الزيارة ثلاثين )

( ضمانة للأجانب المشتبه فيهم الموقوفين للنظر بإمكانية الإتصال بوسائل  15/02 )أمر
يات بلدانهم بالجزائر و السفارات في حالة لمضمونة مع مستخدميهم أو ممثليهم أو قنص

  تعذر تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من المادة أعلاه .  

طبي للمشتبه فيه محل الوقف للنظر، وهذا متى طلبه هذا وجوب إجراء فحص  - 06
من قانون الإجراءات الجزائية قد أوجب  52الأخير، فقد أوجب المشرع من جلال المادة 

على ضابط الشرطة القضائية عند نهاية مدة الوقف للنظر الشخص الموقوف بحقه في 
ب أحد أفراد عائلته إجراء فحص طبي إذا رغب هو شخصيا في ذلك، أو بناءا على طل

أو محاميه، ويجب أن يكون هذا الفحص من الطبيب الذي يختاره الموقوف لا من 
أمام إذا كان الموقوف للنظر قاصرا  الطبيب الذي يختاره رجال الضبطية القضائية

 .         فالفحص الطبي إجباري دون الأخذ برأي المشتبه فيه  
  

 

 ث:ـث الثالـالمبح

 ةــاة الخاصـة بالحيـراءات الماسـة بالإجـعلقات المتـالضمان

 

من الحقوق التي قررتها مواثيق حقوق الإنسان و الدساتير و التشريعات المختلفة، حق كل      
شخص في ممارسة حياته بالكيفية التي يرغب فيها و ذلك من خلال حيازته لمسكن خاص به 

 نتهاكها إلا بموجب القانون.إيحظى بحرمة لا يجوز 
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و لبيان مختلف الضمانات التي وضعها المشرع لحماية الحياة الخاصة، نتناول تفتيش المسكن و 
المحافظة على السر المهني و الإطلاع على المراسلات و المكالمات الخاصة، و نخصص مطلبا 

 لكل منها.

 

 ب الأول:ــالمطل

 نــيش المسكـتفت

 

تشريعات، سواء السماوية أو الوضعية على أغلب العليه إن حرمة المسكن مبدأ تتفق      
نتهاك هذا المبدأ تم وضع قواعد تنظم الحالات التي يجوز فيها إحترامه، و لضمان عدم إضرورة 

 دخول المساكن، و تبيين الموظفين المؤهلين لذلك و الشروط التي يجب عليهم الالتزام به.

تمثلة في جملة القيود و الشكليات التي على و لبيان الضمانات المتعلقة بإجراء تفتيش المساكن الم
 حترامها.إضابط الشرطة القضائية 

 نتناول تفتيش المسكن في الفرعين التاليين:

 تعريف المسكن و تفتيشه. -                                           

 حالات تفتيش المسكن و شروط تنفيذه. -                                       

 

 هــن و تفتيشـف المسكـرع الأول: تعريـالف

 تعريف المسكن: - 01
يلي: "يعد منزلا  من قانون العقوبات المسكن كما 355لقد عرفت المادة                         

مسكونا كل مبنى أو دار أو غرفة أو خيمة أو كشك و لو متنقل متى كان معدا للسكن و إن لم 
 ة توابعه مثل الأحواش و حظائر الدواجن و مخازن الغلال ذاك و كاف يكن مسكونا وقت

ستعمالها و لو كانت محاطة بسياج خاص إو الإسطبلات و المباني التي توجد بداخلها مهما كان 
 داخل السياج أو السور العمومي".

يلي: "المسكن هو كل مكان مسكون  براهيم منصور المسكن كماإو يعرف الدكتور إسحاق      
كان الشخص يقيم فيه بصفة دائمة أو مؤقتة كالفندق مثلا، و يستوي أمعدا للسكن سواء  كان أو

أن يكون الساكن مالكا أو مستأجرا أو يقيم فيه برضاء صاحبه و لو بدون مقابل، و يعتبر مسكنا 
 كل توابع المسكن من حظائر و حدائق و غيرها".
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نزل" قد فسرت تفسيرا موسعا، و العبرة من يستنتج من التعريفين السابقين أن لفظة "مسكن أو م
هذا التوسع في مدلول المسكن هو بسط الحماية القانونية و توفير الضمانات الكافية للمحافظة 

 .1على حرمة المكان الذي يتخذه الشخص مأوى و مسكنا له

 تعريف التفتيش: - 03

يش كمايلي: "هو البحث لقد عرف الدكتور محمود محمود مصطفى التفت                        
. و هذا التعريف يشمل تفتيش المسكن أو تفتيش 2عن عناصر الحقيقة في مستودع السر"

الشخص أو تفتيش متاعه، و الغرض من وضع القواعد القانونية و التنظيمية المتعلقة 
 بالتفتيش هو حماية مستودع السر للأفراد حتى لا تنتهك حرمة حياتهم الخاصة.

من طرف السلطة  المسكن أصلا هو من أعمال التحقيق القضائي، لا يؤمر به إلا  إن تفتيش    
من قانون الإجراءات الجزائية(، و يقوم بتنفيذه ضابط  82و  81المختصة بالتحقيق )المادتين 

ستثناء في الحالات التي يحددها القانون و طبقا للأشكال و الإجراءات و الأسباب التي إالشرطة 
 شراف و إدارة السلطة القضائية.يقررها تحت إ

 

 ذهـــروط تنفيـن و شـش المسكـالات تفتيـاني: حـرع الثـالف

رغم أن تفتيش المساكن من أعمال التحقيق التي يختص بها قاضي التحقيق طبقا لنص     
أنه في الواقع العملي ينفذه ضابط الشرطة  من قانون الإجراءات الجزائية، إلا   83و  82المادتين 

لقضائية، سواء بموجب الإنابة القضائية أو في إطار قيامه بالتحريات الأولية، و ذلك في ا
 الحالات التالية:

 

 :حالات تفتيش المسكن - 01

  حالة التلبس: -أ

من قانون الإجراءات الجزائية و التي تنص على  44منصوص عليها في المادة                   
لقضائية الانتقال إلى مساكن الأشخاص الذين يظهر أنهم ساهموا أنه: "لا يجوز لضابط الشرطة ا

في الجناية أو أنهم في الجناية أو أنهم يحوزون أوراقا أو أشياء متعلقة بالأفعال الجنائية المرتكبة 
لإجراء تفتيش إلا بإذن مكتوب صادر من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق مع وجوب 

 خول إلى المنزل و الشروع في التفتيش". الاستظهار بهذا الأمر قبل الد

 

 

                                           

 1982-الطبعة الثانية -الجزائر –ديوان المطبوعات الجامعية  –المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجزائية  –الدكتور اسحاق ابراهيم المنصور   1

 94صفحة 

 221صفحة  –المرجع السابق  –الدكتور محمود محمود مصطفى   2
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 في غير حالة التلبس: -ب

من قانون الإجراءات الجزائية  64هذه الحال منصوص عليها في المادة                             
التي تنص على أنه: " لا يجوز تفتيش المساكن و معاينتها و ضبط الأشياء المثبتة للتهمة إلا 

شخص الذي ستتخذ لديه هذه الإجراءات و يجب أن يكون هذا الرضاء برضاء صريح من ال
فإن كان لا يعرف الكتابة فبإمكانه الإستعانة بشخص  بتصريح مكتوب بخط يد صاحب الشأن

"، و سنبين الإجراءات يختاره بنفسه و يذكر ذلك في المحضر مع الإشارة إلى رضاه .... 
 نا لشروط التفتيش و شكلياته.الواجب مراعاتها في هذه الحالة عند تعرض

  حالات أخرى لتفتيش المساكن: - ج

هناك حالات أخرى لتفتيش المساكن خارج إطار التحريات                                     
 يلي: الأولية يمكن أن نلخصها فيما

 .1تفتيش المنزل عند تنفيذ إنابة قضائية -

 ضوع أمر بالقبض أو موضوع حكم قضائي.الدخول إلى المساكن بحثا عن أشخاص مو -

دخول المساكن دون إذن قضائي في حالات طلب الإغاثة من الداخل، و في حالات الكوارث  -
 .()الظروف الطارئة الطبيعية كالزلازل و الفيضانات

 

 شروط تفتيش المساكن: - 02

القضائية أن  لقد وضع المشرع جملة من الشروط و الضوابط التي يجب على ضابط الشرطة   
 يلتزم بها تحت طائلة المتابعة الجنائية، و تنقسم هذه الشروط إلى شروط تتعلق بالمكان

 و أخرى تتعلق بالزمان و ثالثة تتعلق بالشكليات: 
 شروط المكان: -أ

المسكن الذي يحق لضابط الشرطة القضائية تفتيشه هو مسكن الشخص الذي                    
رتكاب الجناية، و يكفي أن يكون المشتبه مقيما بالمسكن سواء إكب أو ساهم في رتإيشتبه في أنه 

 .2كان مالكا أو مستأجرا أو يقيم فيه مجانا

  شروط الزمان: -ب

من قانون الإجراءات الجزائية فإن تفتيش المسكن سواء من طرف ضابط  47وفقا للمادة  
البدء فيه قبل الساعة الخامسة صباحا و الشرطة القضائية أو من طرف قاضي التحقيق، لا يمكن 

إلا أن الشرط ورد عليه إستثناء على أن التفتيش يكون قائما في جميع  لا بعد الثامنة مساء
إلى غاية المادة  48تعلق الأمر بالجرائم الواردة في قانون العقوبات من المادة  إلا إذاالأوقات 

لي أو محل ليع المشروبات أو نادي أو منتدى داخل الفنادق و منزل المفروش فندق عائ منه 342

                                           

 من قانون الاجراءات الجزائية. 139و المادة  81المادة   1

 من قانون الاجراءات الجزائية. 45المادة   2
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أو مرقص أو أماكن المشاهدة العامة و ملحقاتها و في أي مكان مفتوح للعموم أو يرتاده الجمهور 
إذا تحقق أن أشخاصا يستقبلون فيه عادة للممارسة الدعارة، وعندما يتعلق الأمر بجرائم 

توقيت التفتيش و الضمانة الحقيقية هي أه  المخدرات و لكن كل هذه الإستثناءات وردت فقط على
لا يتم التفتيش إلا بإذن مكتوب من قبل وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق حسب مسار الملف 

 الجزائي     

  الشروط الشكلية: -ج

هي جملة الإجراءات التي يجب التقيد بها و مراعاتها عند مباشرة تفتيش                     
إلزامية الاستظهار بالأمر المكتوب الذي يعين المسكن الواجب تفتيشه و يكون  المسكن و منها

مباشرة عملية و هذا الإذن ممهورا و مؤرخا من طرف السلطة التي أصدرته قبل الشروع 
 .1التفتيش

فيتعين عليه  يتم التفتيش بحضور المشتبه فيه ،و إذا كان غائبا لعذر كالمرض أو السفرو    
ه ليحظر عملية التفتيش ،و في حالة هروب المشتبه فيه فعلى ضابط الشرطة تكليف ممثل عن

 .2القضائية أن يستدعي شاهدين شريطة أن لا يكون من الموظفين الخاضعين لسلطته

 

 ي:ـب الثانـالمطل

 يــر المهنــى الســة علــالمحافظ

 

بأسراره الخاصة، بيد أن حتفاظ مما تقتضيه مبادئ الفطرة السليمة للإنسان هو حقه في الإ     
نشاط الإنسان في إطار المجتمع البشري يضطره للبوح ببعض أسراره إلى أشخاص يمارسون 

 مهنا لها علاقة بتلك الأسرار كالأطباء و المحامين و موظفي أسلاك الأمن.

إن المشتبه فيه هو من الأشخاص الذين يمكن أن تتعرض أسرارهم للإفشاء في مجرى   
تخاذ كل إولية، لذلك وضع المشرع قواعد تلزم الموظف الذي يتولى تلك التحريات التحريات الأ

 التدابير للمحافظة على تلك الأسرار.
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لبيان الضمانات التي وضعها المشرع نتناول الأساس القانوني لمبدأ المحافظة على السر      
زاء الذي يتعرض له كل يبوح به المهني أولا، و الهدف من المحافظة على ذلك السر ثانيا، و الج

 إلى أشخاص غير مِؤهلين لذلك و في غير الحالات التي يحددها القانون ثالثا.

 

 يــر المهنـى السـة علـي للمحافظـاس القانونـرع الأول: الأسـالف

من قانون الإجراءات الجزائية التي جاء فيها أنه يجب أن يراعى في  45/02لقد نصت المادة  
كن يشغلها شخص ملزم بكتمان السر المهني أن تتخذ مقدما جميع التدابير اللازمة تفتيش أما

 لضمان احترام ذلك السر.

 

 تهـي و إجراءاـر المهنـى السـة علـحافظدف المـاني: هـرع الثـالف

 إن الهدف المرجو من المحافظة على السر المهني يتمثل فيما يلي :

 ن الجرائم. التحري ع تضمان السير العادي لإجراءا -
عتباره مشتبها فيه، إإن إفشاء معلومات تتعلق بالمشتبه فيه، فيه مساس بحريته و كرامته ب -

 عتباره مجرما إلا بعد صدور حكم بات يدينه من طرف القضاء .إو لا يمكن 

إن البوح بالمعلومات المتعلقة بملابسات الجريمة خلال مرحلة التحريات الأولية يمكن أن  -
لسير الحسن لمجرى التحريات و يمكن أن يؤدي إلى طمس معالم الجريمة و يلحق ضررا با

 .1الأدلة و التأثير على الشهود و إمكانية فرار المشتبه فيه إخفاء
ولبلوغ هذه الغاية و تمكين السلطة العامة من الوصول إلى الحقيقة يجب على ضابط الشرطة 

 القضائية أن يلتزم بجملة من التدابير التالية:

لتقيد بكل الشكليات و الشروط المتعلقة بالتفتيش و جرد الأشياء و المستندات الناتجة عن ا -
 حراز مغلقة )التحريز(.أعملية التفتيش و وضعها في 

 لتعرف عليها.من ا تمكين الشخص الذي ضبطت الأشياء لديه -

 

 

 راءاتــلال بالإجـزاء الإخـالث: جـرع الثـالف
 بهذه القاعدة نوعان: البطلان و العقوبة الجزائية.الجزاء المترتب على الإخلال 

من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه يجب  48نصت عليه المادة  لبطلان:ا - 01
 و يترتب على مخالفتها البطلان 47و  45ستوجبتها المادتان إمراعاة الإجراءات التي 

 
بمبدأ  جراء الباطل، الذي يعتبر إخلالاو من آثار البطلان عدم الأخذ بالأدلة الناتجة عن الإ 

 الشرعية.
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لم يكتف المشرع بإهمال الإجراء الباطل و عدم الأخذ بنتائجه  لعقوبة الجزائية:ا - 02
فحسب، بل قرر عقوبات جزائية ضد الموظفين و الأطباء... و كل الأشخاص المؤتمنين 

 خمسة آلاف تصل إلى أشهر حبسا و غرامة (06)بحكم الواقع أو الوظيفة تصل إلى ستة 
 من قانون العقوبات(. 301دج )المادة   5.000,00

 

 

 ث:ـب الثالـالمطل

 ةــالات الخاصـتصلاع على الإـة و الإطـات الهاتفيـة المكالمـمراقب

 

و نظمته  1إن مبدأ حرمة الحياة الخاصة الذي أقرته مواثيق حقوق الإنسان و الدساتير   
ا لأشكال التعسف مات الهاتفية و المراسلات. و توقيعلى المكال التشريعات يشمل حرمة الرقابة

التي قد يتعرض لها المشتبه فيه من طرف أعضاء أجهزة الأمن أثناء قيامهم بتنفيذ تحرياتهم، 
 وضع المشرع مجموعة من الضمانات نتناولها كالتالي:

 

 هـواردة عليـناءات الـستثدأ و الإـالمب رع الأول:ـالف

  :لمبـدأا - 01

تصال بين شخصين يقتضي وجود مرسل و إإن أي مكالمة هاتفية أو مراسلة أو                
مرسل إليه و مضمون الرسالة و وسيلة إرسال، و مضمون الرسالة أو الاتصال قد يحتوي 
على معلومات تتعلق بالحياة الخاصة، و تتضمن أسرار تتعلق إما بالمرسل أو المرسل إليه أو 

إمتناع أحد هذه الأطراف الثلاثة ون مبدأ حرمة الأسرار الخاصة يتمثل في الغير. و مضم
ي إلى من لا عن إيصال تلك المعلومات و الأسرار و إفشائها دون موافقة الطرف المعن

و قد أكد الدستور الجزائري على هذا المبدأ في نص .2ل إليهيرغب صاحب السر أن تص
حياة المواطن الخاصة و حرمة شرفه و يحميها  منه :" لا يجوز انتهاك حرمة 46المادة 

 ". تصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونةالقانون.سرية المراسلات و الإ
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 لاستثناءات:ا - 02

إن الاستثناءات الواردة على مبدأ سرية المكالمات و الهاتفية و الإطلاع                     
و  على المصلحة الخاصة المصلحة العامة على الاتصالات الخاصة يكمن في وجوب تغليب

ملابسات  على تقصيال في ضرورة الكشف عن الحقيقة و الحصول على دلائل تساعد
 الجريمة و معرفة مرتكبيها.

 

 لاع على ــة والإطـات الهاتفيـالمكالم ةـمراقبب ةـالمتعلق اتـضمانال اني:ـرع الثـالف
 ةــالخاص الاتــالاتص                 

  مانات التي يمكن الإشارة إليها بخصوص هذا الإجراء تتمثل فيما يلي:م الضأه

فقرة ما قبل الأخيرة و  46ول أهم ضمانة هي ضمانة دستورية نصت عليها المادة أ - 01
:" لا يجوز بأي شكل المساس بهذه الحقوق دون أمر معلل من السلطة  تنص على أنه

 ذا الحكم". القضائية ، ويعاقب القانون على إنتهاك ه
 

لضمانات المتمثلة في بطلان الإجراءات المستمدة من المراقبة المكالمات الهاتفية أو ا - 02
نفذت طبقا  قد الإطلاع على الرسائل الخاصة و عدم الأخذ بالأدلة الناتجة عنها ما لم تكن

 للشروط التي حددها القانون.

 
 

شتراط أن يكون الأمر إشرع، كالضمانات المتمثلة في جملة الشروط التي يضعها الم - 03
بالمراقبة و الإطلاع على المراسلات الخاصة مقصورا على السلطة القضائية )قاضي 

( و أن يكون أمر المراقبة ضروريا لتدعيم أدلة أخرى و ليس التحقيق، وكيل الجمهورية
 مبنيا على مجرد الشك أو الوهم.

 

التي يتعرض لها الموظفون  جزائيةالتأديبية و ال الضمانات المتمثلة في العقوبات - 04
المكلفون بالتحريات أو غيرهم إذا أفشوا أسرار الغير إلى أشخاص غير مؤهلين و في 

 .  1غير الحالات التي نص عليها القانون
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 ة:ــــالخاتم

الموضوعات أثناء التحريات الأولية من أحدث عتبر موضوع ضمانات المشتبه فيه ي      

الحيوية و المهمة التي لها صلة  وثيقة بحقوق الإنسان، تلك الحقوق التي أكدت البشرية جمعاء 

على ضرورة إحترامها و صيانتها مما يجعلها جديرة بعناية المشرعين و الحقوقيين و هذا 

كون هذه الحقوق الحريات هي نتاج لضمان الحفاظ على حقوق الأفراد و كرامتهم الشخصية 

و هي تعتبر مكاسب  في صورتها الحاليةمتجسدة طويل مرير إلى يومنا  نضالكفاح مستمر و 

 حقوق و حريات من عظيمة  وهامة للبشرية في ضبط حياتهم الفردية وكل ما يتعلق بها 

ية من ئو العمل على إحداث توازن بين حق المجتمع في الدفاع عن نفسه بإتخاذ أساليب وقا

التي ترتكب من بعض أفراد البشرية إضرارا بالسواد الأعظم من جريمة الالجريمة ومكافحة 

سلوكياتهم خروجا عن النظام العام  و هذا لا يعني أن تعتبر الأشخاص المكونين المجتمع و 

و لكن على المجتمع بجميع أطيافه الفاعلة من سلطة  !! المجرمين ليسوا عنصرا مكونا للمجتمع

ين و محكومال فراد الشعبأمع تفعيل فكرة إشراك طة قضائية تشريعية وسلطة تنفيذية وسل

قمع الجريمة العمل سويا بالتنسيق على الوقاية من الجريمة أولا و  إشراكهم مشاركة فعالة و

لغرس ثقافة محاربة  ثالثا و إعادة تأهيلهم بوسائل وأجهزة المستحدثة ثانيا معالجة المجرمين

 ورفضه . الفساد بجميع أشكاله

ين أ  الحقوق و الحرياتعلى نشأة وتطور  بإطلالة سريعةالماضي إلى الزمن عبر لرجوع وبا

مجرد أمنيات وفلسفة و بفضل جهود و تضحيات جسام كانت في الوهلة الأولى مجرد فكرة و 

فقهاء و المهتمين بالقانون و القضاء الذين تمكنوا من تجسيدها على الواقع المعاش و هذا المن 

تم  1889ية المتبعة من قبلهم بعقدهم لقاءات ومؤتمرات تحاورية دولية ففي عام بفضل المنهج

الجمعية الدولية لقانون  14/03/1924إنشاء الإتحاد الدولي لقانون العقوبات الذي إستبدل بتاريخ 

العقوبات وهي هيئة إستشارية لهيئة الأمم المتحدة عملها وهدفها تقريب بين مختلف التشريعات 

ة الدولية و التعاون بين الدول كما كانت تنشط جمعيات أخرى بالتوازي مع جمعية الدولية الجنائي

لقانون العقوبات كالجمعية الدولية لعلم الإجرام و الجمعية الدولية لعلم الضحية والجمعية الدولية 

إنعقد  26/07/1926، كما أنه بتاريخ  والمؤسسة الدولية الجزائية و العقابية للدفاع الإجتماعي

أيام أين خرج بتوصيات كإدراج تدابير الأمن في القوانين  03ببروكسل مؤتمر دولي دام 

الذي اقر بتعدد القضاة في  أيام 06إنعقد مؤتمر بوخاريست دام  06/10/1929الجزائية و بتاريخ 

لها قر بحق الجمعيات ذات النفع العام بمتابعة الجنح و أقر أمرحلة الإستئناف و تخصصهم و قد 

أيام و قد  05إنعقد مؤتمر باريس الذي دام  26/07/1937و بتاريخ  بحق التأسيس كطرف مدني 

أتى بتوصية هامة جدا و هي ضمانة المتهم بإعلامه مسبقا و مرافقة دفاعه له أثناء التحقيق و 

أين تم أيام  06والذي دام  01/10/1984التفتيش و معاينة الأماكن و أخيرا مؤتمر القاهرة بتاريخ 

قر مراعاة إحترام حقوق الإنسان أمعالجة الجرائم السلبية بشكل عام و الإجراءات المرافقة لها و 

 لأول مرة . و أقر الوساطة في المادة الجزائية
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و الملاحظ على المشرع الجزائري على غرار بقية المشرعين أنهم في كل تعديل ينساقون وراء 

و هذا ما جسده المشرع الجزائري ار النظام الدولي الجديد نتائج هذه المؤتمرات و خاصة في إط

الدستوري بموجب   و التعديل 15/02وفقا لأخر تعديل له لقانون الإجراءات الجزائية الأمر رقم 

وبالتالي يجب  2016مارس  06الموافق  1437جمادى الأولى  26المؤرخ في  16/01قانون رقم 

ساب هذه الحقوق في ظل تصارع أفكار ومؤسسات إدراج حجم المعاناة و التضحيات لإكت

حتى ندرك قيمة هذه المكتسبات من وأجهزة و رغبة كل طرف في المحافظة على إمتيازاتهم 

  حقوق و حريات.

 

و بما أننا بصدد الخاتمة فإنه لا يجب تلخيص ما تم التطرق إليه في فصول هذا البحث و إنما   

 ليها، و هي كالآتي:يجب إستخلاص أهم النتائج المتوصل إ

 

إن إقرار ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية على صعيد التشريعات الجزائية        

الوضعية و المطالبة بصيانتها و إحترامها يجد له أساسا في الضمانات التي أقرتها مواثيق حقوق 

 الإنسان و الإتفاقيات الدولية و مبادئ الشريعة الإسلامية .

إن الضمانات المقررة في مواثيق حقوق الإنسان و في أحكام الشريعة الإسلامية تتجسد        

من خلال جملة من القواعد و المبادئ النظرية التي تشكل الحد الأقصى المأمول تحقيقه و الغاية 

المثلى التي تعمل المجتمعات البشرية على الوصول إليها، من خلال ترجمتها عبر الدساتير و 

انين الجنائية و لاسيما قانون الإجراءات الجزائية و ذلك لأن قواعد ومبادئ حقوق الإنسان القو

أغلبها نظري و غير ملزم للدول، و لا تقترن بجزاء فوري يضمن لها التطبيق وهي بالتالي 

 موجهة أساسا إلى المشرعين للإستئناس بها و إستلهام القواعد الإجرائية منها.

حث و التحري هي عملية معقد ة تستلزم في من يقوم بها صفات خاصة تتصل إن عملية الب      

بالمهام الملقاة على عاتقه منها التمتع بثقافة قانونية و الإلمام بالعلوم الجنائية و قوة الملاحظة و 

الترتيب في العمل و التحل ي بالرزانة و الهدوء و هذا لضمان سلامة التحريات الأولية و نجاعتها 

لتالي المساهمة بشكل فعال في الوصول إلى الحقيقة الشيء الذي يؤدي إلى تحقيق العدالة و با

وهذا لا تأتى إلا بإعداد القائمين على عملية البحث و التحري )أعضاء الضبطية القضائية( 

 إعدادا يؤهلهم للقيام بتلك المهام الملقاة الصعبة الملقاة على عاتقهم.
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ات حقيقية للأفراد يتجسد أساسا في الرقابة الرئاسية و القضائية على أعمال إن تكريس ضمان   
 الضبطية القضائية كما يتجسد من خلال وضع قواعد تنظيمية متعلقة بتنظيم المهام 

و أجهزة الضبط القضائي تتضمن القواعد العملية لمختلف المهام التي ينفذونها الأمر الذي 
 معاملة المشتبه فيهم.سيكون له أثر مباشر على طرق 

و في الأخير يمكننا أن نقول أن المبادئ التي تتضمنها مواثيق حقوق الإنسان هي الحد        

 الأقصى التي تسعى المجتمعات البشرية لبلوغه و التي لم تستطع حتى أكثر الدول تقدما 

ى التي تعمل مختلف الدول و ديمقراطية تحقيقه إلى يومنا هذا أما القواعد القانونية فهي الحد الأدن

و الأنظمة من خلال سنها للقانون و تنظيمها للأجهزة المكلفة بتنفيذه و تطبيقه ـ على تجسيده 

ضمانا لحقوق و حرية الأفراد و كرامتهم و يبقى المعيار الحقيقي لمدى توفر الضمانات المقررة 

قها من طرف الأجهزة المكلفة لمشتبه فيهم و هو قواعد قانون الإجراءات الجزائية و مدى تطبي

بذلك و التي يجب أن يكون عملها متسما بالعقلانية و الواقعية و الحس الأخلاقي و مندرجا ضمن 

 مبدأ الشرعية الإجرائية و خاضعا لرقابة السلطة القضائية.
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 :قائمــة المراجـــع

 

 

 القانونية و التنظيمات:النصوص 

              2016مارس  06الموافق  1437جمادى الأولى عام  26مؤرخ في  16/01قانون رقم  - 01

 . يتضمن التعديل الدستوري             

 
 . 1996دستور الجزائري لسنة  - 02

 

 المعدل و المتمم بالقانون   02/12/1991المؤرخ في  91/20قانون رقم  - 03
 المتضمن نظام الغابات. 84/12رقم         

 

 المتعلق بحماية البيئة. 05/02/1985المؤرخ في  88/03قانون  - 04

 

 المتضمن قانون الإجراءات  1966يونيو 8المؤرخ في  66/155أمر رقم  – 05
 المؤرخ  15/02الجزائية الجزائري المعدل و المتمم لسيما بالأمر         

 .23/07/2015في          

 
 المتضمن قانون العقوبات  1966يونيو 08المؤرخ في  66/156أمر رقم  – 06

 الجزائري المعدل و المتمم.        
 

 المتضمن القانون الأساسي لضباط  31/10/1969المؤرخ في  69/89أمر رقم  - 07
 لجيش الوطني الشعبي.        

 

 المتضمن القانون الأساسي لضباط الصف في الجيش الوطني  69/90أمر رقم  - 08
 الشعبي.       
 

 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيف العمومي المعدل  66/133أمر  - 09
 والمتمم.        

 المتعلق باختصاصات مفتشية العمل . 75/33أمر رقم  – 10

 
 المتضمن مهام الدرك الوطني 02/05/1988المؤرخ في  88/19 مرسوم رقم - 11

 و تنظيمه.        

 

 الذي يحدد الأحكام المشتركة   1983أوت  13في المؤرخ  83/481مرسوم رقم  - 12
  الخاصة بموظفي الأمن العمومي.       
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 الكتـب و المؤلفـــات:

    أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية،  - 01

 . 1985القاهرة طبعة 

 
      ي، دار الفكر العربي، د.مأمون سلامة، الإجراءات الجزائية في التشريع المصر - 02

 . 1988مصر 

 
     أحمد غاي، ضمانات المشتبه فيه في أثناء التحريات الأولية، دار هومه، الجزائر -  03

 . 2003طبعة 

 
          ،دار  2د.محمد محدة، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية الجزء  -  04

 . 1991/1992الهدى، عين مليلة الجزائر الطبعة الأولى 

 
        د.محمود محمود مصطفى ، شرح قانون الإجراءات الجزائية، دار النهضة  - 05

 . 1988،  12العربية،القاهرة مصر الطبعة 

 
   شرعية التجريم و  – 1د.سليمان بارش، شرح قانون العقوبات الجزائري الجزء  - 06

 . 1992، مطبعة قرفي باتنة العقاب

 
و     الحلبي، اختصاص رجال الضبط القضائي في التحري د.محمد علي السالم عياد  -  07

 . 1980الاستدلال و التحقيق ، دار السلام الكويت الطبعة الثانية 

 
    دار  -3ط  -دراسة مقارنة -أحمد الشافعي، البطلان في قانون الإجراءات الجزائية -  08

 . 2006هومه، 

 

 

          جزائية، المؤسسة الوطنية سعد عبد العزيز، مذكرات في قانون الإجراءات ال -  09

 . 1991للكتاب الجزائر 

 

 

 

، مطبعة الإحسان 1د.محمد الفاضل، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية الجزء  - 10

 . 1976/1977دمشق سوريا،الطبعة الرابعة 

 
د.إسحاق ابرهيم منصور، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري،  - 11

 . 1982المطبوعات الجامعية الجزائر الطبعة الثانية  ديوان



~ 88 ~ 

 
. د.عبد الله أوهايبية،ضمانات المشتبه فيه خلال مرحلة البحث التمهيدي، ديوان - 12

 المطبوعات الجامعية الجزائر.

 

 

 الوثائــق والبحــوث و الدراســات:

راسة مقارنة، .مالكي محمد الأخضر، قرينة البراءة في قانون الإجراءات الجزائري، د - 01
 . 1990/1991رسالة دكتوراه جامعة قسنطينة 

 
 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . - 02

 
 . 1988قاموس لسان العرب للعلامة ابن منظور، دار لسان العرب،بيروت لبنان  - 03
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 14..................... مفهوم ضمانات المشتبه فيه في الشريعة الإسلامية والقانون المطلب الأول:

 14................................ مفهوم ضمانات المشتبه فيه في الشريعة الإسلاميةالأول: الفرع 
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 22....................... الضمانات العامة للمشتبه فيه أثناء التحريات الأولية الفصــــل الأول:

 23............. ..............الضمانات المبدئية للمشتبه فيه أثناء التحريات الأولية المبحث الأول :

 23..... الإنسان ومواثيق حقوق ضمانات المبدئية المشتبه فيه في الشريعة الإسلامية المطلب الأول:

 24....................................... الإسلاميةضمانات المشتبه فيه في الشريعة   :الأول الفرع

 27................................... نسانالإالفرع الثاني: ضمانات المشتبه فيه في مواثيق حقوق 

 29............................................... ضمانات المشتبه فيه في الدستور المطلب الثاني:

 30.................................................................. قرينة البــراءة الأول:الفرع 

 32............................................................... الشرعيــة أالفرع الثاني: مبـد

 33......................................................مبدأ حرمـة الحياة الخاصـة الثالث:الفرع 

 34....... .....................................................الحـق في الحريــةالرابع: الفرع 

 35............................................. الفرع الخامس: مبدأ استقلالية السلطــة القضائية

 35........................................ الحق في السلامة الجسدية ومنع التعذيب الفرع السادس:

 36..................................... ...............................حق الدفــاع الفرع السابع:

 36............................................... الضمانات التنظيمية للمشتبه فيـه المبحث الثاني:
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 58......................................... علقة بالتبليغات و الشكاوىالضمانات المت: المطلب الأول

 59........................................................................... الفرع الأول: التبليغات
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